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مقدمة

یقصد بالمدخل إلى أي علم من العلوم تعریف هذا العلم وبیان خصائصه التي تمیزه 
مع دراسة المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها وشرح الأفكار عن غیره من العلوم الأخرى، 

فالمدخل لأي علم هو الرئیسیة وعرض القواعد العامة التي یتضمنها هذا العلم. وبالتالي
، عند التطرق بمثابة الأساس الذي یسهل للباحث والدارس أن یستوعب تفاصیل ذلك العلم

إلى فروعه وتقسیماته المتعددة، وفهم النظریات المختلفة التي تحكم تلك التفاصیل.

والمدخل إلى علم القانون هو دراسة تمهیدیة وشرح المبادئ العامة التي تحكم جمیع
لقانون افروع النظام القانوني. فالنظام القانوني في أي دولة بما یشمله من القانون العام و 

الخاص بفروعهما، یقوم على أسس ومبادئ ونظریات عامة، تستخدم فیها مصطلحات 
قانونیة مشتركة، لها مدلولات ثابتة لا تتغیر، وهي موضوع دراسة المدخل إلى العلوم 

تضمنها النظریتان الأساسیتان: النظریة العامة للقانون والنظریة العامة القانونیة، وهي التي ت
للحق.

، ونخصص لاحقا ومن خلال هذه الدراسة سنركز على دراسة النظریة العامة للقانون
دراسة للنظریة العامة للحق.

سنقسم هذه الدراسة إلى الفصول الآتیة:

وتمییزه عن القواعد الاجتماعیة الأخرى.القانون بتعریف الالفصل الأول: -
الفصل الثاني: تقسیمات القانون.-
.الفصل الثالث: مصادر القاعدة القانونیة-
.تطبیق القانوننطاق الرابع: الفصل-
.الفصل الخامس: تفسیر القاعدة القانونیة-



الفصل الأول:

التعریف بالقانون وتمییزه عن 
القواعد الاجتماعیة الأخرى
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الفصل الأول:

القانون وتمییزه عن القواعد الاجتماعیة الأخرىبتعریف ال

ثم تمییزه عن ( المبحث الأول)القانون أولابتعریف السنخصص هذا الفصل لدراسة 
( المبحث الثاني).القواعد الاجتماعیة الأخرى

القانونبتعریف الالمبحث الأول: 

یعتبر القانون حتمیة اجتماعیة، یؤدي وظیفة داخل المجتمع لا یمكن الاستغناء عنها، 
، ثم وضرورة احترامه ( المطلب الأول)لذلك من الضروري أن نوضح حاجة الإنسان للقانون 

للفظ قانون ( المطلب الثاني)، تم ثم فقهي)طلاحيلغوي وآخر اص(نستتبع بتحدید تعریف 
نستنتج الخصائص الممیزة للقاعدة القانونیة ( المطلب الثالث).

وضرورة احترامهالمطلب الأول: حاجة الإنسان للقانون

الإنسان كائن اجتماعي لا بد له من قواعد تنظم سلوكاته وعلاقاته ( الفرع الأول) 
ع (الفرع الثاني).تكون واجبة الاحترام من قبل الجمی

للقانونالإنسان الفرع الأول: حاجة 

فهو في حاجة إلى غیره من البشر لیضمن لا یستطیع الإنسان أن یعیش منفردا،
یتبادل مع غیره السلع والخدمات فیقایض ویبیع ویشتري بأن استمرار وجوده على الأرض،

فیكون عشیرة أو قبیلة أو جمعیة أو ویتزوج ویكون أسرة، ویرهن ویستأجر ویستعیر...إلخ، 
.1حزبا أو شعبا أو دولة أو أمة

یر وهكذا تنشأ في حیاة الجماعة علاقات بین الأفراد عائلیة أو مالیة أو سیاسیة أو غ
نسان وهو یسعى إلى ذلك من العلاقات التي تحقق للإنسان رغباته وتقضي حاجاته، والإ

وقضاء حاجاته، قد تتعارض مصالحه مع مصالح الحصول على مطالبه وإشباع رغباته
لحاول غیره من الأشخاصتنظیم علاقاته معغیره من الناس، ولو ترك لكل شخص أمر 

د ت ن)،  (مصر،مطبعة السعادة، عبد الناصر توفیق العطار، مدخل لدراسة القانون وتطبیق الشریعة الإسلامیة، -1
. 2ص
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ولكثرت النزاعات البعض ببعضهالتداخلت المصالحتغلیب مصالحه على مصالح غیره،
.ستقرارویحل عدم الاوأصبحت الغلبة للأقوى، فتسود الفوضى ویختل النظام

. هذه سلوكه في المجتمععلاقاته و تنظم تحكم و ولهذا أدرك الإنسان حاجته إلى قواعد 
القواعد قد یكون مصدرها الدین أو العرف أو أوامر ونواهي تضعها السلطة المختصة في 

امة حتى یكون زاجرا لكل شخص یقوم الدولة، وتكون لها جزاء مادي دنیوي تطبقه السلطة الع
.  1القواعد ویخل بالنظاممخالفة تلك ب

تنظم علاقته بغیره من تحكم سلوكاته و إذن یكون الإنسان دائما بحاجة إلى قواعد 
وتوفق بینها وبین مصالح غیره، وعن طریق هذه القواعد یعرف كل مصالحه وتضبط الناس، 

شخص ماله من حقوق وما علیه من واجبات ویتحقق النظام والاستقرار في المجتمع.

الثاني: ضرورة احترام القانونالفرع

كلما كانت قواعد القانون قریبة من واقع المجتمع وتعبر عن أوضاعه وتحل مشاكله،  
ومن هنا یسود ، كما یحترمون قواعد الدین والأخلاق،ها طواعیةیقوم الأشخاص باحترام

ومع أما إذا ابتعدت قواعد القانون عن واقع المجتمع فیزداد عدم احترامها، الأمن والنظام.
ذلك یجب احترام قواعد القانون دائما ولو باستعمال القوة إن لزم الأمر، والسلطة العامة في 

قواعدالدولة باعتبارها ممثلة للمجتمع، هي وحدها من یستطیع إجبار الأشخاص على احترام
. 2عدم احترامهاالجزاء في حالةطریق توقیعالقانون، وذلك عن 

لقانونتعریف ا:المطلب الثاني

، ثم إلى المعاني المختلفة ( الفرع الأول)نتطرق في هذا المطلب لأصل كلمة قانون
.( الفرع الثاني)لهذه الكلمة

. 3و2عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص ص-1
.3، ص 2008عبد المجید زعلاني، المدخل لدراسة القانون، النظریة العامة للقانون، دار هومه، الجزائر، -2
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الفرع الأول: أصل كلمة قانون

إلى اللغة الیونانیة، وهي كلمة معربة أخذت من الكلمة "قانون"أصل كلمة یرجع 
، ولها معنى مجازي هو المبدأ.1ومعناها العصا المستقیمةKanunالیونانیة 

ضروریة بین ، القاعدة الثابتة المطردة، التي تعبر عن علاقة "قانون" یقصد بلفظ لغة
الظواهر، أي حتمیة حدوث أمر معین كلما توفرت ظروف معینة، ومن هنا نقصد بالقانون 

.2الاستقرار والنظام

كلمةاللغة الفرنسیة واستعملت Jusكلمةاللغة اللاتینیةوفي نفس المعنى استعملت
Droit كلمةواستعملت اللغة الانجلیزیة Law واستعملت اللغة الإیطالیة لفظDiritto

، واللغة الاسبانیة استعملت كلمة 3Gesetzو Rechtواستعملت اللغة الألمانیة لفظ 
Derecto.

الفرع الثاني: المعاني المختلفة للفظ قانون

له معنیین، معنى أي في اللغة القانونیة، فإن لفظ " قانون"المعنى الاصطلاحيفي 
.( خاص)ومعنى ضیقواسع (عام)

المعنى الواسع للفظ "قانون"أولا:

یقصد بكلمة قانون في معناها الواسع" مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد وتنظم 
مكتوبة أو غیر مكتوبة".علاقاتهم في المجتمع على نحو ملزم، سواء كانت 

فإذا أضیفت كلمة "وضعي" ، القانون الوضعي"لهذا المعنى جرى التعبیر عن "ووفقا
"مجموعة القواعد القانونیة الساریة في بلد القانون الوضعي، فیصبح معنى إلى كلمة "قانون"

معین وفي زمن معین". فالقانون الوضعي الجزائري الحالي هو مجموعة القواعد القانونیة 

.9ص ،1993( د د ن)،السعود، المدخل إلى القانون، أبورمضان -1
زائري مع قیم المجتمع ودینه، مذكرة ماجستیر، تخصص جتقییمیة لمدى مطابقة القانون الوضعي الرؤوف بوقرة، دراسة -22

علم الاجتماع القانوني، قسم علم الاجتماع والدیمغرافیا، كلیة العلوم الانسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة الحاج لخضر، 
.93، ص 2009-2008باتنة، 

3 -https://www.almaany.com/ar/dict/ar-de/.
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والقانون الوضعي قانون . 1المعمول بها الآن، بغض النظر عن مصدرها ولو كان سماویا"
نسبي، لأنه یختلف تبعا لاختلاف الظروف في الزمان والمكان، ویطلق على القانون 

.Le droit National"القانون الوطنيالوضعي لدولة معینة تسمیة " 

المعنى الضیق للفظ قانونثانیا:

لتین هما:احخاص في ىمعنلفظ قانون للدلالة علىیطلق 

:Loiالتشریعفي معنى قانوناستعمال كلمة -أ

، وهو " مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة التشریعقد تستعمل كلمة قانون ویراد بها 
القانون أمر معین". مثلا: قانون المحاماة، ظیمنالتي تضعها السلطة التشریعیة في الدولة لت

التجاري.

مع العلم أن القانون أوسع من التشریع، لأن القانون هو مجموعة القواعد المنظمة 
غیر مكتوبة أما لسلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع على نحو ملزم، سواء كانت مكتوبة أو

التشریع فهو یشمل القواعد المكتوبة فقط.

:Codeالتقنینفي معنى قانوناستعمال كلمة -ب

القانونیة التي نین، والتقنین هو مجموعة القواعد تستعمل كلمة قانون ویراد بها تققد
كتلك تضعها السلطة المختصة في كتاب واحد، بهدف تنظیم نوع معین من نشاط الأفراد، 

بات التي تنظم نشاط التجار ونسمیها التقنین التجاري، أو تلك التي تحدد الجرائم والعقو 
"عملیة التقنینوعملیة جمع النصوص في كتاب واحد نسمیها ".2ونسمیها تقنین العقوبات
La codification.

قسموا إلى عدة نللقانون، بل اختلف الفقهاء في ذلك، وااموحدالا نجد تعریفالفقهوفي 
بأنه" ،فمنهم من عرف القانون على أساس الغایة التي یصبوا القانون إلى تحقیقها:تجاهاتا

شر، دار هومهنظریة القانون، الطبعة التاسعة عمحمد سعید جعفور، مدخل إلى علم القانون، الجزء الأول، الوجیز في -1
.14إلى 11، ص ص من 2012للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

. 13و11، ص ص 1986-1985( د د ن)،سمیر كامل، المدخل للعلوم القانونیة، الكتاب الأول، نظریة القانون،-2
. 15و14المرجع السابق، ص ص )،19( ط محمد سعید جعفور،
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مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الأشخاص في المجتمع تنظیما عادلا یكفل 
.1حریات الأفراد ویحقق الخیر العام"

القواعد العامة الجبریة مجموعة واتجاه ثان عرف القانون على أساس الجزاء بأنه" 
التي تصدر عن إرادة الدولة وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعین لهذه الدولة أو الداخلین 

.2تكوینها"في

فیعرف القانون بالنظر إلى ، الذي یمثل الرأي الغالب عند الفقهاء،تجاه الثالثأما الا
مجموعة القواعد ، بأنه"عن قواعد السلوك الاجتماعي الأخرىالخصائص الممیزة لقواعده

العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع والتي تكون مصحوبة 
. 3بجزاء توقعه السلطة العامة عند الاقتضاء"

ةالمطلب الثالث: خصائص القاعدة القانونی

التعریف السابق الذكر للقاعدة القانونیة، نستنتج أنها تتمیز بمجموعة من من
الخصائص وهي أنها: قاعدة سلوك اجتماعي ( الفرع الأول)، عامة ومجردة ( الفرع الثاني) 

وملزمة ( الفرع الثالث).

الفرع الأول: القاعدة القانونیة قاعدة سلوك اجتماعي

تخاطب الأشخاص في المجتمع لتنظم سلوكهم، فهو القانون هو عبارة عن قواعد
منظم لسلوك الأشخاص في المجتمع، وبالتالي فهو قواعد اجتماعیة. 

إذن القانون هو خطاب للأشخاص، ینظم سلوكهم ببیان حقوق كل منهم وواجباته 
اجباته وحقوق المجتمع، فمثلا إذا باع شخص لآخر شیئا، فإن  القانون یبین حقوق البائع وو 

.وحقوق المشتري وواجباته، وحقوق المجتمع التي یجب أن یراعیها كل من البائع والمشتري

.13سمیر كامل، المرجع السابق، ص -1
المرجع )،19(ط . محمد سعید جعفور،7، ص 1986( د د ن)، سمیر عبد السید تناغو، النظریة العامة للقانون، -2

.16السابق، ص 
.17المرجع السابق، ص )،19(ط جعفور، محمد سعید -3
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والقانون في تنظیمه لسلوك الأشخاص فهو إما یأمرهم أو ینهاهم أو یبیح لهم أمرا ما، 
ونستنتج ذلك من نصوص القانون صراحة أو ضمنا، فمثلا الأمر بأداء الضریبة والأمر 

لخدمة الوطنیة، والنهي عن ارتكاب الجرائم، أو إباحة فتح حساب بالعملة الصعبة، بأداء ا
وإباحة الإجهاض بشروط.

والقانون وهو ینظم سلوك الأشخاص، تهتم قواعده بالسلوك الظاهر للفرد، فلا تعتد  
تخرج أفكار طالما ظلت حبیسة نفسه، ولم مقاصد أو بما یدور في نفس الفرد من نوایا أو 

للعالم الخارجي في شكل أعمال أو أفعال مادیة ظاهرة. لأن هذه النوایا لا أثر لها في 
ي علاقته بغیره، فإذا فكر شخص في قتل فلان، ولم یقتله حقیقة أي لم تتجسد المجتمع، ولا ف

وبقیت الفكرة حبیسة نفسه، فالقانون لا یتدخل ولا یعاقب فكرته في سلوك مادي خارجي، 
.1خص، لكن إذا قام الشخص بتنفیذ القتل فأنه یعاقب عقوبة مشددةهذا الش

الفرع الثاني: القاعدة القانونیة عامة ومجردة

تتصف القاعدة القانونیة بصفة مزدوجة هي العمومیة والتجرید، ومعنى ذلك أنها 
رط أو موجهة للأشخاص بصفاتهم كما تتناول الوقائع والتصرفات بشروطها، فإذا تحقق الش

فلا تخص القاعدة القانونیة واقعة محددة بعینها ولا شخصا الصفة طبقت القاعدة القانونیة. 
معینا بالذات، بل هي تبین الشروط اللازم توافرها في الواقعة التي تنطبق علیها والأوصاف 
التي یتعین بها الشخص الذي تخاطبه، بحیث تنطبق هذه على كل شخص توافرت فیه هذه 

أو على كل واقعة استجمعت هذه الشروط.الأوصاف

كل من اختلس شیئا غیر :" 2من قانون العقوبات الجزائري350فمثلا تنص المادة 
مادةفهذه المملوك له یعد سارقا ویعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة..."،

غیر إذنه بنیة بتضع قاعدة قانونیة عامة ومجردة تسري على كل من یأخذ شیئا مملوكا لغیره 
صغیرا أو كبیرا، مرأة،اتملكه، واعتبرت كل من یرتكب هذا الفعل سارقا سواء كان رجلا أو 

عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص ص .75إلى 67عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص ص -1
15-17.
جوان 11، الصادر في 49ج ر العدد تضمن قانون العقوبات، ی1966یونیو 8مؤرخ في 156-66أمر رقم-2

معدل ومتمم.، 1966
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المشرع هذه القاعدة من كل هذه الصفات التي فقد جرد أو غیر مسلم،غنیا أو فقیرا، مسلما
تطبیقها على شخص معین.تقصر 

وتتمیز هذه القاعدة بهذه الصفة ولو كانت موجهة لطائفة  أو فئة محدودة العدد، من 
نظم مهنة ولیس بذواتهم، فمثلا القانون الذي یالأشخاص مادامت تحددهم بصفاتهم 

لا مثلا قواعده عامة ومجردة رغم أنها 1الخدمة الوطنیةلموثقین، وقانونالمحامین، أو ا
.تنطبق إلا على فئة معینة

بل أن صفة العمومیة والتجرید تبقى ملازمة للقاعدة القانونیة ولو تعلقت بشخص 
، ما دام هذا الشخص لم یحدد باسمه وإنما حدد فقط بصفته، كالقانون الذي ینظم مركز واحد

.2رئیس الدولة، قواعده عامة ومجردة لا یمكن تطبیقها إلا على شخص واحد

القاعدة القانونیة بالعمومیة، ویقصد بذلك أن تسري على جمیع الأشخاص وتتصف
المخاطبین بها وعلى جمیع الوقائع التي ترد بمضمونها. ولا یعني عموم القاعدة أنها تسري 
على كل الناس أو على كل شخص في المجتمع، بل یكفي أن تنصرف إلى طائفة من 

.  3الأشخاص تخاطبهم بصفاتهم لا بذواتهم

وتبقى القاعدة القانونیة عامة ومجردة ولو لم یكن تطبیقها واحدا في في كل إقلیم 
بنظام قانوني خاص، وذلك یحدث بصفة ینفرد جزء معین من إقلیم الدولةقد الدولة، بل 

استثنائیة نتیجة ظروف یمر بها هذا الإقلیم دون سواه. كما تكون القاعدة عامة ومجردة ولو 
أي وضعت لتسري خلال فترة زمنیة محددة، كقانون إعلان حالة الحصار الذي كانت مؤقتة 

یطبق في فترة الحرب والثورات مثلا.

.12و11عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص ص -1
.25و24المرجع السابق، ص ص )، 19(ط محمد سعید جعفور، -2
.12. عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص 69و68و 67عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص -3
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الفرع الثالث: القاعدة القانونیة ملزمة

یقتضي الخضوع له طوعا أو القاعدة القانونیة لیست نصیحة بل هي خطاب ملزم
القانونیة أمرا متصورا من قبل الأفراد في المجتمع، تعین لما كانت مخالفة القواعد و ،كرها

. فالجزاء هو وسیلة من أجل إجبار الأشخاص على فرض جزاء على كل مخالف للقانون
الخضوع للقاعدة القانونیة عن طریق الجبر والقهر بتوقیع الجزاء على كل من یخالفها. 

القانونيأولا: تعریف الجزاء 

، ویتمثل هذا الأثر في بالجزاء الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونیةیقصد
العقاب الذي توقعه السلطة العامة نتیجة مخالفة القاعدة القانونیة.

القانونيثانیا: خصائص الجزاء

یتصف الجزاء القانوني بثلاث خصائص: فهو جزاء مادي ملموس، جزاء حال، توقعه 
ة. السلطة العام

ظهرا معنویا، فقد مظهرا خارجیا ملموسا لا میتخذ الجزاءالجزاء مادي: -1
نسان في جسمه بأن یقید حریته كوضعه في السجن، أو یمسه في ماله عن یصیب الجزاء الإ

طریق التعویض أو الغرامة، أو یقتصر الجزاء على إزالة المخالفة ذاتها كبناء الفرد في أرض 
الغیر فیلتزم بإزالة هذا البناء. وبهذا الطابع المادي یتمیز الجزاء القانوني عن أنواع الجزاءات 

ثل في تأنیب الضمیر، أو استنكار المجتمع واستهجانه للسلوك المخالف الأخرى، التي تتم
.1الخلقیة أو الاجتماعیةالدینیة أو للقاعدة 

إثر ثبوت مخالفة القاعدة القانونیة حال حیاة یوقع أنهىبمعنالجزاء حال:  -2
الشخص المخالف، فهو لیس جزاء آجلا كما هو الشأن في الجزاء على مخالفة قواعد الدین 

.2الذي یكون دنیوي أو أخروي

. 36ص ،)ش( د ت( د د ن)،حسن كیرة، المدخل إلى القانون، الطبعة الخامسة،-1
الجزائر، ،ري، دیوان المطبوعات الجامعیةمة للقانون في القانون الجزائخلیل أحمد حسن قدادة، شرح النظریة العا-2

.19سمیر كامل، المرجع السابق، ص .25ص ، 1988
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القانوني منظم تتولى السلطة العامة الجزاء الجزاء توقعه السلطة العامة: -3
المختصة توقیعه على الشخص المخالف باسم المجتمع، وهي التي تحتكر توقیعه عن طریق 

.1القوة دون أن یستقل الأفراد أنفسهم بتوقیعه

بالشخص أنه توجد حالة استثنائیة یجوز فیها للشخص أن یوقع بنفسه الجزاء رغی
وذلك في حالة عندما لا یمكن اللجوء إلى السلطة العامة في الوقت المناسب، ،المعتدي

لا جریمة إذا كان الفعل قد ق ع ج على أنه:" 39/2حیث تنص المادة الدفاع الشرعي
دفعت إلیه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملوك 

وفي هذه الحالة فاع متناسبا مع جسامة الاعتداء". بشرط أن یكون الدللشخص أو للغیر
یعفى الشخص من المسؤولیة المدنیة ومن المسؤولیة الجنائیة.

القانونيثالثا: أنواع الجزاء

لتنوع القواعد القانونیة التي تعرضت للمخالفة، وأبرز یتخذ الجزاء صورا متنوعة تبعا 
هو الجزاء الجنائي والجزاء المدني والجزاء الإداري.الجزاءات

: هو أشد أنواع الجزاءات صرامة، وتتدرج العقوبات تبعا لجسامة الجزاء الجنائي-1
الجریمة المقترفة، فقد تكون العقوبة بدنیة تصیب الشخص المخالف في جسمه فتسلبه 

المنصوص علیها في، وذلك بالنسبة للجرائم الخطیرة ( الحیاة مثل عقوبة الإعدام
ق ع ج). وقد تصیب العقوبة الشخص في حریته فتسلبها منه 263إلى 261المواد 

وإما الحبسق ع ج)،265( مثلا المادةأو السجن المؤقتوتكون إما السجن المؤبد
، وقد تمس العقوبة الشخص المخالف في ق ع ج )290و289و288(مثلا المواد 

( مثلا أو المصادرةق ع ج )390( مثلا المادة امةماله فتكون   في شكل الغر 
.ق ع ج)263/4المادة 

: وهو الأثر الذي یرتبه القانون على مخالفة إحدى قواعد القانون الجزاء المدني-2
المدني، ویتخذ الجزاء المدني صورا عدیدة منها:  

. 37و36حسن كیرة، المرجع السابق، ص ص -1
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إجبار الفرد على احترام القانون وإكراهه على ویقصد به أ/ الجزاء المباشر أو العیني: 
واختیارا، مثلا إجبار البائع القیام بتنفیذ عین ما التزم به ما دام لم یشأ القیام به طواعیة

).1ق م ج164المبیع للبائع الذي دفع الثمن له ( المادة يءعلى تسلیم الش

ویتمثل في إلزام مسبب الضرر على دفع مبلغ نقدي إلى المضرور لجبر ب/ التعویض:
الضرر الذي لحقه نتیجة مخالفة إحدى قواعد القانون المدني. وقد یحل التعویض محل 

( العیني أو المباشر) إذا كان هذا التنفیذ مستحیلا أو غیر مجد ( مثلا الالتزام الأصلي
ان بالتعویض لأنه خلف وعده بإقامة حفلة.لتزام فنكا:ق م ج) مثال176المادة 

ویقصد بذلك إزالة كل أثر ج/ إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل حدوث المخالفة:
ترتب على مخالفة القانون، وله ثلاث صور هي:

هدم بناء أقیم على أرض مملوكة للغیر.ومثالهالإزالة المادیة للمخالفة: -
فإذا ابرم تصرف قانوني على خلاف ما ینص علیه القانون، بطلان التصرف القانوني:-

، حیث یترتب البطلان نسبيأو مطلقكان جزاؤه البطلان، و البطلان یكون إما 
في حالة التصرف الذي یتخلف فیه ركن من أركان انعقاد التصرف وهي المطلق

الذي محله الرضا، المحل ، والسبب والشكل في العقود الشكلیة، مثلا بطلان البیع 
سنة. أما البطلان 13مخدرات، وبطلان البیع الذي یباشره صبي لم یبلغ سن التمییز 

فیترتب في حالة التصرف الذي یتخلف فیه شرط من شروط صحة التصرف النسبي
وهي الأهلیة وسلامة الإرادة من العیوب كالغلط والتدلیس والإكراه والاستغلال ( المواد 

ق م ج)91إلى 81من 
، لتزامهدم قیام أحد طرفي التصرف بتنفیذ اویترتب في حالة عسخ التصرف القانوني:ف-

وهنا یحق للطرف الآخر المطالبة بالفسخ أي بحل الرابطة العقدیة، والتعویض إن لزم 
. ق م ج)119الأمر( المادة 

قد یترتب الجزاء المدني والجزاء الجنائي معا في مخالفة واحدة، ونجد ذلك مثلا ملاحظة: 
في جریمة القتل التي یعاقب علیها بعقوبة السجن وبالتعویض معا. 

سبتمبر 30، الصادر في 78، یتضمن القانون المدني، ج ر العدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75رقم أمر-1
، معدل ومتمم.1975
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یترتب نتیجة مخالفة إحدى قواعد القانون الإداري، ومن صوره نجد: الجزاء الإداري: -3
أما في ءات والشروط اللازمة لصحته،بطلان القرار الإداري الذي لم تراع فیه الإجرا

مجال الوظیفة العامة فنجد: الإنذار، التوبیخ، التوقیف عن العمل لمدة محدودة، 
.1الفصل من الوظیفة

المبحث الثاني: تمییز القانون عن القواعد الاجتماعیة الأخرى

الحیاة الاجتماعیة توجد أنواع أخرى من القواعد تشارك القاعدة القانونیة في تنظیم 
وتهدف مثلها إلا تقویم سلوك الفرد في المجتمع مما قد یدعو إلى الخلط بینها، لذا سنقوم 
بإجراء مقارنة بینها وبین هذه القواعد، والمتمثلة في قواعد الدین ( المطلب الأول) وقواعد 

الأخلاق ( المطلب الثاني)، وقواعد المجاملات ( المطلب الثالث).

لأول: تمییز قواعد القانون عن قواعد الدینالمطلب ا

الدین في الأصل هو رسالة من عند االله عز وجل، نزلت على رسول أو نبي من 
les règles religieusesیقصد بقواعد الدین و 2البشر یبلغها للناس للعمل بها.

تعالى على رسله مجموعة القواعد والأحكام والأوامر والنواهي الإلهیة، التي أنزلها االله
الهدف في . وتتشابه هذه القواعد مع قواعد القانون 3لیبلغوها إلى البشر للعمل والالتزام بها

الغایة ، النطاق جتماعیةمن حیث المصدر والوظیفة الا( الفرع الأول)، ویختلفان لزاموالإ
والجزاء ( الفرع الثاني).

الفرع الأول: أوجه التشابه

لفرد في المجتمع، وتسعیان معا إلى تنظیم اتخاطبكل من قواعد القانون وقواعد الدین -1
، في شكل خطابا موجها لكافةسلوكه عن طریق تكلیفه بأمر معین أو تنهاه عن أمر آخر

.87و86و8485عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص ص -1
.93، ص 1984زائر، جي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الد ابراهیم الوالي، أصول القانون الوضعي الجزائر و محم-2
.25خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص -3
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، إذ تحرم قواعد الدین القتل والسرقة وإیذاء الغیر، وهذه الأفعال بصیغة عامة ومجردةالناس
.1أیضایحرمها القانون

كما أن صفة الإلزام ملازمة لكل من قواعد القانون والدین مع اختلاف الجزاء في كل-2

.2منهما

الفرع الثاني: أوجه الاختلاف

هي من وضع االله عز وجل، فهي خارجة لاهي فإقواعد الدین مصدر: من حیث المصدر-1
.3( المشرع)البشرعن نطاق إرادة البشر. أما قواعد القانون فهي موضوعة من قبل 

والسلوكات القاعدة القانونیة عند المظاهرخطاب قف من حیث الوظیفة الاجتماعیة: ی-2
قواعد الدین فتهتم بالسلوك الخارجي وبالنوایا الكامنة في نفس أما. المادیة والخارجیة للإنسان

الفرد، وما تنطوي علیه سریرته من خیر أو شر، فیجازى على الخیر ویعاقب على الشر. 

لأنها تظم ثلاث أنواع من من حیث النطاق: قواعد الدین أوسع نطاقا من قواعد القانون،-3
العلاقات:

مثل في العقیدة والعبادة من الاعتقاد بوحدانیة االله والإیمان علاقة الإنسان بربه: وتت-أ
وهذه العلاقة لا ینظمها بملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر، والصلاة والزكاة والصیام...إلخ.

القانون.

علاقة الإنسان بنفسه: والمتمثلة في التحلي  بالأخلاق الحسنة وتجنب أعمال السوء. -ب

وقد نظمها الدین الإسلامي بشكل واسع جدا. أما بغیره: وهي المعاملاتعلاقة الإنسان-ت
أي المعاملات، وكثیرا ما یستمدقواعد القانون فتقتصر على تنظیم علاقة الإنسان بغیره، 

.24، ص 1997محمدي فریدة زواوي، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة القانون، المنشورات الدولیة، -1
والالزام في قواعد الدین یعني وجوب العمل بقواعده، ووجود جزاء لكل من الطاعة والمعصیة. عبد الناصر توفیق - 2

.93و92صالعطار، المرجع السابق، ص
عجة الجیلالي، مدخل للعلوم القانونیة، نظریة القانون بین التقلید والحداثة طبقا للمعاییر الدولیة المقررة لنظام  ل م د،- 3

.70ص ،2009، برتي للنشر، الجزائر، 1الجزء 
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.1مبادئ معینة من قواعد الدین ویصیغها في شكل قواعد قانونیة

ق م 612/1قواعد الدین تحرم القمار وكذلك القانون الجزائري في نص المادة فمثلا
مكرر ق م ج، 124وكذلك القانون في نص المادة ،ج، وتحرم التعسف في استعمال الحق

ق م ج.408في نص المادة وتحرم البیع في مرض الموت وكذلك القانون 

السمو بالنفس الإنسانیة إلى الكمال بقربها هيمثالیة من حیث الغایة: غایة قواعد الدین -4
منفعیة آنیة دنیویة تتمثل واقعیة أما غایة قواعد القانون فهي .من الخیر وبعدها عن الشر

.2في تحقیق العدل والمساواة بین أفراد المجتمع وضمان أمنهم

فإذا ارتكب القانونیة جزاء عاجلا دنیویا، من حیث الجزاء: یترتب علة مخالفة القاعدة -5
الشخص جریمة معینة فأنه تحرك ضده إجراءات القبض ویحقق معه ثم یحال على المحكمة 

لتنفیذ الحكم علیه.

أما الجزاء في قواعد الدین فهو أساسا مؤجل ینفذ في الآخرة بعد الموت، وقد یكون 
یوجد جزاء دنیوي عاجلا دنیویا مادیا، كما في جریمة القتل فإلى جانب الجزاء الأخروي

.یتمثل في القصاص

المطلب الثاني: تمییز قواعد القانون عن قواعد الأخلاق

المثل العلیا التي یرى الناس فیها ما les règles moralesیقصد بقواعد الأخلاق 
ینبغي إتباعه، كالتزام الصدق واجتناب الكذب ومساعدة الضعیف وإیثار الغیر على 

ویتشابه القانون مع الأخلاق ( الفرع الأول)، كما یختلف عنه من وجوه عدیدة .3النفس...إلخ
( الفرع الثاني).

عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص ص .23و22و 21عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص ص -1
.96و95و94
.71، ص المرجع السابقعجة الجیلالي، -2
.102عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص -3
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الفرع الأول: أوجه التشابه

تتفق قواعد الأخلاق مع قواعد القانون في أن كلاهما قواعد عامة ومجردة، تتوجه إلى -1
مجتمع وتهدف إلى تنظیم العیش فیه.كل أفراد ال

للقانون صلة بالأخلاق إذ أن كثیرا من القواعد القانونیة تقوم على أساس أخلاقي، -2
فالقانون یمنع الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، كما أنه لا یجیز الإثراء بلا سبب، 
كما أنه یبطل العقد إذا كان سببه غیر مشروع أي مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، 

.1امة هي مجموع الأخلاق الاجتماعیة السائدة في مجتمع معینوالآداب الع

واقعي یتناول العادات كما أن للأخلاق وجهان: وجه خارجي موضوعي أو اجتماعي
والتقالید والطقوس ویمكن أن نستنتج منها القواعد القانونیة، ووجه داخلي نفسي یتناول الحس

و بعبارة أخري فكرة الضمیر والمثل العلیا مثل الخیر الأخلاقي والشعور بالواجب والمسؤولیة أ
.2والعدل والجمال والمحبة والمعرفة

الفرع الثاني: أوجه الاختلاف

إقامة النظام في المجتمع، ولهذا فإن غایته نفعیة، ىمن حیث الغایة: یهدف القانون إل-1
.3بینما تهدف الأخلاق إلى السمو بسلوك الناس نحو الكمال ولهذا كانت غایتها مثالیة

من حیث النطاق: تنظم الأخلاق علاقة الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع غیره من الناس، -2
مع غیره من الناس بالقدر اللازم بینما لا ینظم القانون سوى سلوك الإنسان في المجتمع

لإقامة النظام في المجتمع.

وهناك قواعد قانونیة تعتبر خلقیة كالقواعد التي تحرم السرقة أو شهادة الزور أو تلك 
التى تأمر بالوفاء بالعقد، وهناك قواعد قانونیة لا صلة لها بالأخلاق كتلك التي تنظم 

ان...إلخ، ومن جهة أرى هناك قواعد خلقیة لا تعتبر قواعد المصالح الحكومیة أو إقامة العمر 

.21فریدة زواوي، المرجع السابق، ص محمدي -1
. عجة الجیلالي، 53، ص 1999سكندریة، عامة للقانون، منشأة المعارف ،الإسمیر عبد السید تناغو، النظریة ال-2

.67المرجع السابق، ص 
.22محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص -3
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قانونیة كآداب الأكل وحب الخیر للناس. فلیست كل قاعدة قانونیة قاعدة خلقیة كما أن 
.1القاعدة الخلقیة لیست بالضرورة قاعدة قانونیة على الدوام

القانون وحده هو المقترن بالجزاء المادي الذي توقعه السلطة العامة، الجزاء: من حیث -3
عكس الأخلاق التي ینحصر فیها الجزاء في تأنیب الضمیر واستنكار الناس. وجزاء الأخلاق 
تستهدف السمو بسلوك الناس نحو الكمال بینما جزاء القانون یستهدف نفع الجماعة أو نفع 

.2الأفراد

)العادات والتقالید(ز قواعد القانون عن قواعد المجاملات المطلب الثالث: تمیی

les règles de convenancesیعتبر معظم فقهاء القانون أن قواعد المجاملات 
من قواعد الأخلاق، فمثلا یستنكر الناس الكذب بشدة باعتباره هي قواعد خلقیة أقل ألزاما

منافیا للأخلاق، بینما التقصیر في التهنئة في الأفراح یتسامح فیه أغلب الناس باعتباره من 
قواعد المجاملات. أمثلة عن قواعد المجاملات: تبادل الهدایا، التهنئة في الأفراح، العزاء في 

. 3...إلخالمواساة في الكوارث والمصائب،تبادل الزیارات،المآتم،

جوهریا ختلافا، إلا أن هناك اتتفق قواعد المجاملات مع قواعد القانون( الفرع الأول)
والجزاء ( الفرع الثاني).بینهما من حیث الغایة

الفرع الأول: أوجه التشابه

، وتساهمان في تنظیم كل من قواعد القانون والمجاملات تحكم سلوك الأفراد في الجماعة-1
.4علاقات الأفراد في المجتمع

الفرع الثاني: أوجه الاختلاف

إذا كان الهدف من قواعد القانون هو تحقیق النظام والاستقرار في من حیث الغایة:-1
هو تحقیق غایات وأهداف عرضیة تفرضها قواعد المجاملاتفإن الهدف من المجتمع، 

.103و102عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص ص-1
.69و68عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -2
.104عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص -3
.50المرجع السابق، ص )،19( ط محمد سعید جعفور،-4
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ولا یؤدي عدم احترامها أو إتباعها أو عدم مراعاتها إلى ،التقالید الموجودة في المجتمع
.1إنقاص أو اضطراب النظام في المجتمع

من حیث الجزاء: یتمثل الجزاء على مخالفة قواعد المجاملات في استنكار الجماعة -2
مخالفة القاعدة القانونیة فیتمثل في جزاء مادي تتولى ىوالمعاملة بالمثل، بینما الجزاء عل

. 2توقیعه على الشخص المخالف السلطة العامة

.37. سمیر تناغو، المرجع السابق، ص 23، المرجع السابق، ص زواويمحمدي فریدة-1
.23المرجع السابق، ص ، زواويمحمدي فریدة-2
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الثاني:الفصل 

تقسیمات القانون

أدى تنوع العلاقات الاجتماعیة في الجماعة وتعددها إلى تنوع القواعد القانونیة التي 
یمكن تصنیف قواعد القانون بالنظر إلیها تحكمها وتعددت بالتالي تقسیمات القانون وفروعه. ف

من زوایا مختلفة، وهكذا تصنف قواعد القانون إلى قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص إذا 
علیه النوع الأول من هذه القواعد.ذنا في الاعتبار عنصر السیادة أو السلطة التي تنطوي أخ

تصنف قواعد القانون إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة إذا نظرنا إلیها من زاویة مدى اكم
حریة الأفراد في الخضوع لها.

المبحث الأول: تقسیم القانون إلى قانون عام وقانون خاص

Droit Privéوقانون خاص Droit Publicیعتبر تقسیم القانون إلى قانون عام 
منه إلى القوانین الحدیثة، إذ یرجع إلى القانون الروماني، وقد انتقلمن أهم تقسیمات القانون

.1ذات النزعة اللاتینیة الجرمانیة

قانون إلى قانون عام وقانون خاصأساس تقسیم الالمطلب الأول: 

باعتبار القانون مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك وعلاقات الأشخاص في 
طبیعیین كانوا أو معنویین، ومن بین ع فخطابه یتوجه إلى جمیع الأشخاصالمجتم

الأشخاص المعنویة نجد بصفة خاصة الدولة باعتبارها شخصا معنویا عاما، وتمارس الدولة 
ة بالنسبة للأفراد، وتارة تمارس نشاطها كالأفراد نشاطها تارة بوصفها صاحبة سیادة  وسلط

العادیین، ویمكن القول بأن عنصر السیادة أو السلطة الذي یتمیز به جانب من نشاط الدولة 
هو الأساس المعتمد للتفرقة بین قواعد القانون العام، وقواعد القانون الخاص. فحیث یكون 

.34، ص المرجع السابق، عبد المجید زعلانيعبد - 1
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عام، وحیث لا یوجد هذا العنصر نكون عنصر السیادة والسلطة نكون بصدد قواعد قانون 
.1بصدد قواعد قانون خاص

مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات بین طرفین یكون فالقانون العام هو" 
أحدهما أو كلاهما ممن یملكون السیادة والسلطة العامة ویتصرفون بهذه الصفة ( الدولة 

أو أحد فروعها)".  

مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات بین طرفین، " فهوالقانون الخاصأما
.2ولكن لا یكون أیهما صاحب سیادة أو سلطة على الآخر"

ین القانون العام والقانون الخاصمعیار التفرقة بالمطلب الثاني:

المعاییر والآراء حول كیفیة التفرقة بین كل من القانون العام والقانون الخاص، اختلفت
وأهم هذه المعاییر هي:

ةمعیار طبیعة القواعد القانونیالفرع الأول: 

طبقا لهذا المعیار هو طبیعة القواعد العام والخاصأساس التفرقة بین القانونین
القانونیة، فقواعد القانون العام ذات طبیعة آمرة لا یجوز الاتفاق على خلافها، أما قواعد 
القانون الخاص فذات طبیعة مكملة أو یمكن الأفراد الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا.  

كلها آمرة، لكن قواعد القانون الخاص عاملهذا المعیار بأن قواعد القانون الالنقدووجه 
القانون الخاص ذات طبیعة آمرة ولا یجوز للأفراد لیست كلها مكملة، فهناك الكثیر من قواعد 

الاتفاق على مخالفتها.

نظریة القانون مفهوم وفلسفة وجوهر القانون طبیعة وخصائص القاعدة القانونیة، مصادر محمد حسین منصور،-1
.154ص ،2002القانون وتطبیقاته، دار الجامعة الحدیثة للنشر، الإسكندریة، مصر، 

.35المجید زعلاني، المرجع السابق، ص عبد -2
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الأشخاص أطراف العلاقة القانونیةمعیار الفرع الثاني: 

أو بدولة أخرى نكون أمام ، فروعها بالأفرادأحدأو، حیث یتعلق الأمر بعلاقة الدولة
. بینما یخلص للقانون الخاص تلك العلاقات التي یكون أطرافها من الأفراد.القانون العام

على أساس أن الدولة عندما تباشر نشاطا مع الأفراد، قد تدخل قد هذا المعیارتنا
بإحدى صفتین، بصفتها مجرد شخص معنوي عادي كباقي الأشخاص المعنویة الخاصة،
شأنها شأن الأفراد. وقد تدخل الدولة أو أحد فروعها في علاقة قانونیة بصفتها صاحبة 
السلطة والسیادة في المجتمع، فتضع نفسها في مركز أقوى من مركز الطرف الآخر في 

، وحینئذ فإن القانون العام هو الذي یحكم هذه العلاقة.العلاقة

الفرع الثالث: معیار المصلحة

تحقیق المصلحة العامة،المصلحة العامة، أي الغایة منه هيالقانون العامتغلب على 
أما القانون الخاص فالغایة منه هي تحقیق المصلحة الخاصة للأفراد.

بین المصلحة العامة والمصلحة وجه نقد إلى هذا المعیار وذلك بأنه صعب التمییز
الح الخاصة، وحمایة المصلحة ، فتحقیق المصلحة العامة من شأنه تحقیق المصالخاصة

الخاصة من شأنه حمایة المصلحة العامة، فارتباط المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة أمر 
لا شك فیه، فتنظیم العلاقات بین أفراد الأسرة، والعلاقة بین العامل وصاحب العمل أمر 

.1ینطوي على تحقیق المصلحتین في وقت واحد

الأشخاص أطراف العلاقة القانونیةمعیار صفة الفرع الرابع:

، بوصفها صاحبة السلطة والسیادةالدولة أو أحد فروعها العامة في العلاقةإذا تدخلت
ق،  أما إذا تدخلت الدولة أو أحد فروعها في العلاقة شأنها فإن القانون العام هو الذي یطب

.2لاقة یحكمها القانون الخاصشأن الأفراد العادیین، أي غیر ممثلة  للسلطة العامة، فإن الع

.69و68المرجع السابق، ص ص )، 19( ط محمد سعید جعفور،-1
المدخل للعلوم القانونیة، . حبیب ابراهیم الخلیلي، 153و152ص ص المرجع السابق، محمد حسین منصور، -2

.57ص ، 1999،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،2(النظریة العامة للقانون)، ط
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التي تدخل فیها الدولة مع الأفراد قائمة على أساس سلطة وسیادة فإذا كانت العلاقات
الدولة ولیست على أساس المساواة، فالقانون العام هو قانون السیطرة من جانب الدولة 
والخضوع من جانب الأفراد، مثال ذلك: قیام الدولة بنزع ملكیة خاصة للمنفعة العامة، أو 

، فأن هذه العلاقات و تعیین شخص في وظیفة عامةابرام عقد إداري مع أحد الموظفین، أ
تعتبر ذات طبیعة عامة وتخضع للقانون العام.

أما إذا تعاملت الدولة مع الأفراد على أساس المساواة، كما لو تعاقدت مع المواطنین 
بالبیع والشراء من خلال ما تقوم به من نشاط تجاري أو صناعي، فإن هذه العلاقات تخضع 

لخاص.للقانون ا

ویحكم القانون العام أیضا العلاقات التي تحكم إنشاء السلطات العامة والعلاقات التي 
.1تنشأ بین هذه السلطات، والعلاقات بین سلطات الدولة مع الدول الأخرى

همیة تقسیم القانون إلى عام وخاصأالمطلب الثالث:

عام وخاص في مجالات عدیدة نذكرها كالتالي:تظهر أهمیة تقسیم القانون إلى

الفرع الأول: في مجال الامتیازات

متیازات كثیرة لا یعطیها القانون الخاص ایخول القانون العام للسلطة العامة 
، إذ یتیح القانون العام للدولة أو أحد فروعها أن تلجأ إلى بعض الوسائل لأشخاصه

مصلحة العامة، مثلا: توقیع العقاب على الجرائم، فرض الاستثنائیة في سبیل تحقیق ال
.2الضرائب، فرض الخدمة الوطنیة، نزع الملكیة للمنفعة العامة

الفرع الثاني: في مجال العقود

ولها حق إلغاء هذه العقود أو تعدیل داریةتبرم الدولة أو أحد فروعها العقود الإ
العقود فیما شروطها أو توقیع جزاء على الإخلال بتنفیذه، وعلى خلاف القواعد التي تحكم 

.154محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -1
.58ص ،حبیب ابراهیم الخلیلي، المرجع السابق-2
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بین الأفراد في مجال القانون الخاص، الذي تحكمه قاعدة "العقد شریعة المتعاقدین" فلا یجوز 
.1قررها القانوننقضه، ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین أو للأسباب التي ی

الفرع الثالث: في مجال الأموال العامة

تخضع الأموال العامة لقواعد القانون العام، التي تمنع التصرف فیها وأو الحجز علیها 
.2أو تملكها بالتقادم، وذلك خلافا لنظام الملكیة الخاصة

في مجال الاختصاص القضائيالفرع الرابع:

تختص جهة القضاء الإداري في الفصل في المنازعات المتعلقة بالقانون العام، أي 
أما التي تكون فیها الدولة أو أحد فروعها طرفا باعتبارها صاحبة السلطة والسیادة، 

فتنظر فیها جهة والتي لا تكون الدولة أو أحد فروعها طرفا فیها،المنازعات بین الأفراد
القضاء العادي. 

في مجال طبیعة القواعد القانونیةالفرع الخامس: 

قواعد القانون العام آمرة لا یجوز للأفراد مخالفتها لأنها تتعلق بتحقیق المصلحة جمیع
العامة وحمایتها، بینما یتضمن القانون الخاص طائفة من القواعد الآمرة، وكثیر من القواعد 

. 3ا تتعلق بمصالحهم الخاصةالمكملة التي یجوز للأفراد مخالفة حكمها لأنه

من القانون العام والقانون الخاصفروع كل المطلب الرابع: 

كل التطرق إلى التفرقة بین القانون العام والقانون الخاص نتطرق إلى تحدید فروعدبع
من القانونیة في القانون الوضعي الجزائري.

ق م ج.106طبقا لنص المادة -1
ق م ج التي تنص على ما یلي:" لا یجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها، أو تملكها 689طبقا لنص المادة -2

بالتقادم...".
.182، ص 1987وعبد الحمید محمد الجمال، النظریة العامة للقانون، مصطفى محمد الجمال، -3
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الفرع الأول: فروع القانون العام

قواعد القانون العام هي مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم كیان الدولة والعلاقات 
.1السلطةو التي تكون الدولة أو أحد فروعها على الأقل طرفا فیها باعتبارها صاحبة السیادة

فقهاء القانون العام إلى خارجي وداخلي وذلك على النحو التالي:یقسم 

Le droit international publicالخارجي ( القانون الدولي العام)القانون العامأولا:

سمي بالخارجي لأن مجال تطبیقه یتجلى  خارج إقلیم الدولة. یعرف القانون الدولي 
العام بأنه مجموعة من القواعد والأعراف والمواثیق والمبادئ القانونیة التي تنظم العلاقات 

فرع ن فروع الدولة باعتباره شخصا معنویا عاما صاحب سیادة، سواء فیما بین الدول أو بین
أو فرع آخر من دولة أخرى تتمتع بهذه الصفة، وكذلك بین دولة ومجموعة من الدول 

.2الأخرى أو إحدى المنظمات الدولیة، سواء في ظروف السلم أو الحرب أو الحیاد

أما مصادر القانون الدولي العام فهي:

الأمم المتحدةمیثاق هیئة -
العرف الدولي.-
المعاهدات الثنائیة والجهویة: مثل اتفاقیات المغرب العربي، واتفاقیة دول التعاون -

الخلیجي...إلخ.
.3المعاهدات الدولیة-

Le droit national public القانون العام الداخليثانیا:

قسم بدوره إلى:الذي ی

: یقصد به دستور الدولة، أو Le droit constitutionnel لقانون الدستوريا-1
القانون الأساسي للدولة، ویتمیز عن كل قوانین الدولة بصفتي الثبات والسمو، الثبات یعني 

.153و152محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص ص -1
.40، ص 1999حسین الصغیر، النظریة العامة للقانون ببعدیها الغربي والشرقي،  دار المحمدیة العامة، الجزائر، -2
.175المرجع السابق، ص رؤوف بوقرة، -3
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فترات زمنیة متباعدة، أنه لا یتغیر ولا یتعدل إلا في مناسبا كبرى، ولا یحدث ذلك إلا في 
الدولة أو هیكلة مؤسساتها العامة، أو تغییر نظام وفي حالات التغیرات الجوهریة في شكل 

الحكم أو النظام الاقتصادي فیها والسمو یعني أنه یعلو على باقي قوانین الدولة، ولا یجوز 
لأي قانون آخر أن یتضمن نصوصا تخالف المبادئ والقواعد التي ینص علیها الدستور، 

غیر دستوري.وإلا اعتبر ذلك القانون المخالف للدستور باطلا أي 

یبین الدستور حقوق الأفراد العامة، كالحق في المساواة أمام القانون، حق الانتخاب، 
الحق في حریة الرأي والعقیدة والاجتماع،...إلخ، وإلى جانب الحقوق یبین الدستور الواجبات 

.1كواجب الدفاع عن الوطن وواجب أداء الضریبة...إلخالعامة للأفراد

هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم : Le droit administratifالإداريالقانون-2
دارة العامة داري بالإیهتم القانون الإو قیام السلطة التنفیذیة بآداء وظائفها الإداریة المختلفة.

من عدة جوانب تتمثل أساسا في:
داري الجهاز الإالجانب التنظیمي: من حیث بیان القواعد المتعلقة بتركیب وتنظیم -

، والإدارة المحلیة).رة المركزیةاد( الإبالدولة
الجانب الوظیفي: من حیث التطرق إلى القواعد المطبقة على الإدارة العامة لدى قیامها -

بنشاطها ومهامها وخدماتها.
جانب الوسائل: من حیث التعرض إلى مختلف الوسائل والإمكانیات التي یستلزمها -

لإداري، سواء كانت بشریة( موظفون)، أو مادیة ( أموال عامة)، أو القیام بالنشاط ا
قانونیة ( قرارات، وصفقات عمومیة).

الجانب القضائي: من حیث بیان الهیئات القضائیة المختصة بالفصل في المنازعات -
.2الإداریة( المحاكم الإداریة ومجلس الدولة)

یشمل كل القواعد التي تحكم وتنظم مالیة :Le droit financier القانون المالي–3
الدولة والجماعات المحلیة العمومیة، سواء فیما یتعلق بتحدید أو تصفیة أو جبایة الإیرادات 
المختلفة (من ضرائب مباشرة وغیر مباشرة، رسوم،..)، أو فیما یتعلق بالمصاریف الواجبة 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 7براهیم منصور، نظریة القانون والحق وتطبیقاتهما في القوانین الجزائریة، ط إسحاق إ-1
.47، ص 2004الجزائر، 

.                                                                                                             27، ص2006محمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، -2
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ویشمل كذلك مر بصرفها أو دفعها.لتزام بها أو تصفیتها أو الأعلیها، سواء عن كیفیة الا
وانضباط المسؤولین على تحضیر وتنفیذ المیزانیة والتصویت علیها القواعد الخاصة بتعیین

.ومراقبتها
ویقصد بالمیزانیة تلك الوثیقة التي تحتوي على كل التكالیف والموارد المالیة المتوقع 

بالمیزانیة لأنه یراعى فیها التوازن في صرفها أو تحصیلها، خلال السنة الجدیدة، وسمیت 
، وعادة ما تنص الدساتیر على كیفیة مناقشة المیزانیة والتصویت الإیرادات والنفقات السنویة

.1علیها ومراقبتها، بمعرفة نواب الشعب
:Le droit criminelالقانون الجنائي-4

ي مجال التجریم والعقاب)،الموضوعیة والإجرائیة ( فهو مجموعة القواعد القانونیة
لتنظیم حقها في توقیع العقاب. وتنقسم هذه القواعد إلى قانون العقوبات التي تضعها الدولة

وقانون الإجراءات الجنائیة.

Le droit pénal           قانون العقوبات- 
والظروف قسمین، قسم عام یتولى تنظیم الأحكام العامة للمسؤولیة الجنائیة ویضم 

المخففة والمشددة، وتقسیم الجرائم إلى مخالفات وجنح وجنایات. وقسم خاص یتعلق بتحدید 
یونیو 8وقد صدر قانون العقوبات الجزائري في كل جریمة على حدة والعقوبة المقررة لها.

مادة.468ویضم 1562-66، بموجب الأمر رقم 1966
Le droit de la procédure pénale            قانون الإجراءات الجزائیة- 

وهو مجموعة القواعد الشكلیة التي تبین الإجراءات الواجب إتباعها في تتبع وضبط 
، والطعن فیها، وطرق تنفیذ العقوبات، وكذا الهیئات صدار الأحكامإ الجرائم والتحقیق فیها، و 

.3القضائیة المخول لها القیام بها

.51حسین الصغیر، المرجع السابق، ص -1
یونیو 11، الصادر في49، ج ر العدد تضمن قانون العقوبات، الم1966یونیو 8مؤرخ في 156-66رقم أمر-2

، معدل ومتمم.1966
.181و180، 179رؤوف بوقرة، المرجع السابق، ص ص -3
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الثاني: فروع القانون الخاصالفرع

یشمل القانون الخاص القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات بین الأفراد فیما بینهم بما 
فیهم الدولة، لكن باعتبارها شخصا معنویا عادیا، ولیست صاحبة سیادة أو سلطة. 

:هي كالتاليفروع عدة ویقسم القانون الخاص إلى

:Le droit civilالقانون المدني-1

هو مجموعة من القواعد الموضوعیة التي تنظم كل العلاقات التي تنشأ بین 
من فروع القانون الخاص، ولهذا الأشخاص في المجتمع، باستثناء ما تولى تنظیمه فرع آخر 

یطلق علیه تسمیة الشریعة العامة. ویتولى القانون المدني تنظیم العلاقات المالیة بین 
شخاص والتي تنقسم إلى حقوق شخصیة( حق الدائنیة بین الدائن والمدین)، وحقوق عینیة الأ

معین، ویترتب يءویقصد بها تلك السلطة التي یعترف بها القانون لشخص معین على ش
واستغلاله أو يءعلى هذه السلطة أن تصبح لهذا الشخص الحریة في التصرف في هذا الش

الانتفاع به.
-75بموجب الأمر رقم 1975سبتمبر 26وقد صدر القانون المدني الجزائري في 

.2مادة1003ویحتوي على 581
:Le droit commercialالقانون التجاري - 2

یعرف القانون التجاري أنه مجموعة القواعد التي تنظم الأعمال التجاریة في مختلف 
الأشخاص هم التجار، فتحدد الشخص التاجر وتبین ویخضع لها فئة معینة منجوانبها،

الأنواع المختلفة الأعمال التجاریة، وواجبات والتزامات التاجر كالقید في السجل التجاري 
ومسك الدفاتر التجاریة، ویحدد الشركات التجاریة بأنواعها المختلفة، تكوینها وممارسة 

نشاطها، وانقضاؤها، والعقود التجاریة، والإفلاس.

سبتمبر 30، الصادر في 78، یتضمن القانون المدني، ج ر العدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1
، معدل ومتمم.1975

.182المرجع السابق، صبوقرة، رؤوف -2
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ولم ینفصل القانون التجاري عن القانون المدني إلا في القرون الوسطى ویعود السبب 
في ذلك إلى:

مراعاة السرعة في المعاملات التجاریة وهذا غیر مألوف في قواعد القانون المدني.-1

.1تدعیم الثقة والائتمان بین محترفي التجارة-2

-75بموجب الأمر رقم 1975سبتمبر 26وقد صدر القانون التجاري الجزائري في 
مادة.842، ویحتوي على 259

:Le droit de la familleالأسرة ( قانون الأحوال الشخصیة)قانون-3

یحتوي هذا القانون على القواعد التي تنظم العلاقات بین الأشخاص والتي یغلب علیها 
والخطبة والزواج الشخصي أو العائلي، وتتمثل في القواعد المنظمة للأهلیة والأسرةالطابع 

والطلاق، والنسب،...إلخ، كما یحتوي على أحكام الوصیة والهبة والمیراث.

، 311- 84بموجب القانون رقم 1984جوان 9صدر قانون الأسرة الجزائري في 
.4مادة224ویضم 

:Le droit maritimeالقانون البحري-4

هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات التجاریة الناشئة عن الملاحة 
، ویستمد هذا القانون جانبا كبیرا من قواعده من الاتفاقیات الدولیة، ویتناول هذا البحریة

علاقة مالك القانون أداة الملاحة البحریة( السفینة)، من حیث بنائها وتجهیزها، كما یتناول
وكافة التصرفات السفینة بربانها وملاحیها، ومسؤولیة مالكها، مسألة التأمین على السفینة،

.65حسین الصغیر، المرجع السابق، ص -1
دیسمبر 19، الصادر في 101، یتضمن القانون التجاري، ج ر العدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -2

، معدل ومتمم.1975
جوان12الصادر في،31ج ر العدد یتضمن قانون الأسرة، ، 1984جوان 9مؤرخ في 11-84القانون لرقم -3

، معدل ومتمم.1984
.60اسحاق ابراهیم منصور، المرجع السابق، -4
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التي تتم بشأنها. كما یتناول القانون البحري الصور المتنوعة للاستغلال البحري، سواء تمثل 
.1تأجیر السفینة إلى الغیر أو استخدامها في نقل البضائع أو المسافرین...إلخفي 

- 76بموجب الأمر رقم 1976أكتوبر 13وقد صدر القانون البحري الجزائري في 
802.
:Le droit aérienالقانون الجوي- 5

یعتبر القانون الجوي من أحدث فروع القانون الخاص، فقد ظهر وتأسست قواعده 
القواعد التي تنظم یشمل القانون البحري مجموعة نتیجة لما أحرزه الطیران من تقدم. 
فیتناول الطائرة كأداة للملاحة الجویة والتصرفات العلاقات الناشئة عن الملاحة الجویة،

.3مسؤولیة الناقل الجوين وتأجیر، كما یعالج بوجه خاص هالواردة علیها من بیع ور 
-98، بموجب القانون رقم 1998جویلیة 27وقد صدر القانون الجوي الجزائري في 

064.

:Le droit du travailقانون العمل-6

یشمل قانون العمل مجموعة القواعد القانونیة المنظمة للعلاقة بین العمال وأصحاب
الأعمال، والتي تهدف لحمایة العامل من تعسف أرباب العمل، وحمایة هؤلاء من عدم 

. 5انضباط العمال أیضا
أفریل 29في 31-75صدرت أول مدونة لقانون العمل في الجزائر بموجب الأمر رقم 

، 1990أفریل 21في 11-90، وعدلت عدة مرات إلى أن صدر القانون رقم 1975
.6المتعلق بعلاقات العمل

.68حبیب ابراهیم الخلیلي، المرجع السابق، ص -1
أبریل10الصار في ،29، یتضمن القانون البحري، ج ر العدد1976أكتوبر 13مؤرخ في 80- 76أمر رقم -2

، معدل ومتمم.1977
.194رؤؤف بوقرة، المرجع السابق، ص -3
28الصادر في،48، ج ر العدد قانون الطیران المدني، یتضمن 1998انجو 27مؤرخ في 06-98انون رقم ق-4

، معدل ومتتم.1998جوان
.74حسین الصغیر، المرجع السابق، ص -5
أفریل 25، الصادر في 17، المتعلق بعلاقات العمل، ج ر العدد 1990أفریل 21مؤرخ في 11-90قانون رقم -6

1990.
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:Le droit international privéالقانون الدولي الخاص-7

القانونیة التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بین الأفراد، هو مجموعة القواعد 
فتبین القانون الواجب التطبیق والمحكمة المختصة بالنسبة لهذه العلاقات. فالقانون الدولي 
الخاص یفترض وجود علاقة ذات عنصر أجنبي، والعنصر الأجنبي الذي یدخل في تكوین 

قوانین (أي تحدید القانون الواجب التطبیق)، أو تنازع علاقات الأفراد فیثیر بشأنها تنازع ال
الاختصاص القضائي ( أي بیان قواعد الاختصاص القضائي في حالة التنازع بین الجهات 

القضائیة)، هو:

أحد طرفي العلاقة القانونیة صاحب جنسیة أجنبیة عن الدولة التي رفع إما أن یكون أ/ 
: إذا تزوج جزائریان في فرنسا ثم ثار نزاع بینهما بشأن فیها النزاع أمام المحكمة. مثال

هذا الزواج، فهل ینعقد الاختصاص بالفصل فیه للمحاكم الجزائریة باعتبارها محاكم 
جنسیة الزوجین، أم أن الاختصاص یعود للمحاكم الفرنسیة لأنها محاكم الدولة التي ابرم 

ثبت للمحاكم الجزائریة، فما هو ائي فیها عقد الزواج. وإذا افترضنا أن الاختصاص القض
القانون الواجب التطبیق هل القانون الجزائري نظرا لأنه قانون جنسیة الطرفین، أم هو 

القانون الفرنسي باعتباره قانون البلد الذي نشأت فیه العلاقة.

أن یبیع عقارا موجود في بلد أجنبي. مثال: كب/ أو أن یكون محل العلاقة مالا منقولا أو
قوم في حالة یفتونسي لجزائري عقارا موجود بدولة المغرب، وابرم عقد البیع في الجزائر. 

نزاع بین الطرفین بشأن العقار، یثار التساؤل عن القضاء المختص بنظر هذا النزاع، 
والقانون الواجب التطبیق، الفرنسي أو الجزائري.

.1في بلد أجنبيالقانونیة عقدا أبرم العلاقة مصدر ج/ أو أن یكون

.100و99)، المرجع السابق، ص ص 19. محمد سعید جعفور، ( ط31محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -1
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واعد مكملةتقسیم القانون إلى قواعد آمرة وقالمبحث الثاني: 

یقسم القانون منم حیث حریة الأفراد تجاه قواعده إلى قواعد آمرة، یقید فیها حریة الأفراد 
د نوعا بحیث یمنعهم من مخالفة نصوص هذه القواعد، وإلى وقواعد مكملة یمنح فیها للأفرا

من الحریة والاختیار في تنظیم نشاطهم، بحیث یمكن لهم مخالفة نصوصها.

المطلب الأول: تعریف كل من القواعد الآمرة والقواعد المكملة

قواعد القانون سواء كانت آمرة أو مكملة هي قواعد ملزمة، تتضمن أمرا أو نهیا ینطوي 
هو تعریف كل منهما؟على الإلزام. فما

وأثر مخالفتهاالأول: تعریف القاعدة القانونیة الآمرةالفرع

.ات الأفرادقافنتطرق بدایة إلى تعریف القاعدة الآمرة ثم لأثر مخالفتها على ات

La règle impérative أولا: تعریف القاعدة القانونیة الآمرة

هي القاعدة التي تأمر بفعل ما أو تنهى عنه، بحیث لا یجوز للأفراد الاتفاق على ما 
.1والآداب العامةبالنظام العامو یخالفها، وذلك لاتصالها الوثیق بكیان المجتمع 

مفروضة ولا خیار للأفراد في إتباعها أو عدم إتباعها، بل علیهم الآمرة قواعد قواعد وال
العمل بمقتضاها، وقد جرى الفقه على تسمیتها بالقواعد الآمرة لأحكامها و الخضوع المطلق 

2أو الناهیة أو الباتة.

المقررة للمصلحة العامة، ولها ارتباط وثیق بكیان المجتمع  ومبادئه  فجمیع القواعد 
القواعد المنظمة لهیئات الدولة أو تعد آمرة مثل:)التي تمس الجماعةونظامه العام  وآدابه،(

الخدمة الوطنیة،تأمر بآداء الضرائب، وبالمتعلقة بأمنها الداخلي أو الخارجي، والقواعد التي 

.220، ص المرجع السابقعجة الجیلالي، -1
.120عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص -2
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تلاف مال إ التي تعاقب على جرائم القتل والسرقة و القواعد وتلك وتعاقب على التهرب منهما،
. 1التزویرو الغیر

اقات الأفرادالقاعدة الآمرة على اتفأثر مخالفةثانیا:

تتعلق القاعدة الآمرة بكیان المجتمع وأسسه ولذا فإن كل اتفاق على ما یخالفها یكون 
ق م ج التي تنهى عن التعامل في تركة 92/2مثال ذلك: نص المادة .باطلا بطلانا مطلقا

.إنسان على قید الحیاة

وقوة الإلزام فیها الفرع الثاني: تعریف القاعدة المكملة 

نتطرق لتعریف القاعدة المكملة ثم لقوة الإلزام فیها.

La règle supplétive أولا: تعریف القاعدة القانونیة المكملة

، لأنها تتعلق بالمصالح الخاصة هي القاعدة التي یجوز للأفراد الاتفاق على ما یخالفها
للأفراد، لذلك فضل المشرع أن یترك لهم حریة تنظیم مصالحهم ولو على نحو مخالف لما 

وقد جرى الفقه على تسمیة هذا النوع من القواعد بالقواعد المكملة تقضي به القاعدة المكملة.
.2مفسرةأو المقررة أو الأو القواعد النسبیة 

ق م ج على اتفاق البائع 387ادة ومن أمثلة القواعد المكملة ما تنص علیه الم
والمشتري على المبیع والثمن دون أن یحددا میعاد دفع الثمن وتسلیم المبیع ولا المكان الذي 

على التزام المستأجر بدفع بدل ق م ج 498وما تنص علیه المادة یجب أن یتم فیه ذلك.
جد اتفاق أو عرف یقضي الإیجار في المواعید المتفق علیها وفي موطن المستأجر، ما لم یو 

بخلاف ذلك. 

على قبق ع ج تعا450السرقة، والمادة ق ع ج تعاقب على350ق ع ج تعاقب على القتل، المادة 288المادة -1
ق ع ج تعاقب على التزویر.197المادة و ف مال الغیر،إتلا
)، 19( ط محمد سعید جعفور، . 221، ص 2005زائر، على فیلالي، مقدمة في القانون، دار موقم للنشر، الج-2

.112و111المرجع السابق، ص ص 
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المكملةةثانیا: القوة الملزمة للقاعد

یرى بعض الفقه أنه یوجد تعارض بین خاصیة إلزامیة القاعدة القانونیة وجواز مخالفة 
أي أن القاعدة المكملة تخلو من الإلزام وأنها قاعدة غیر قانونیة، لأنها تتیح القاعدة المكملة،

بحیث إذا ما اتفقوا على مخالفتها، كان اتفاقهم صحیحا، أما للأفراد إمكانیة مخالفة حكمها،
، وهذا غیر صحیح فقواعد القانون إذا سكتوا ولم یتفقوا على مخالفتها فإنها تسري في حقهم

لزمة سواء كانت آمرة أو مكملة.د مكلها قواع

فالقاعدة المكملة إذن ملزمة وكل ما في الأمر أن تطبیقها معلق على شرط عدم اتفاق 
ملزما لهما، أما الطرفان على مخالفتها، فإذا لم یتفق الطرفان على تطبیقها أصبح ما تقرره

القانونیة، أي أن عدم تطبیقها مخالفتها فإنها لا تطبق على علاقتهما إذا اتفق الطرفان على
.1في هذه الحالة لا یرجع إلى عدم إلزامها وإنما یرجع إلى عدم توافر شرط هذا التطبیق

معیار التمییز بین القواعد الآمرة والقواعد المكملة: المطلب الثاني

: الأول یعتمد على عرف الفقه للتمییز بین القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة معیارین
دلالة عبارة النص، ویعتمد الثاني على مدى اتصال حكم النص بالنظام العام والآداب العامة 

في الدولة.

ظي ( الشكلي أو الجامد)لفالالفرع الأول: المعیار

كما لو جاء في نص المادة ،آمرةذات طبیعة قد تدل عبارة النص على أن القاعدة 
العبارات التالیة: عدم جواز الاتفاق على ما یخالف حكم هذا النص، یقع باطلا كل اتفاق 

، یقع باطلا كل شرط یقضي بخلافه، ...یعد ...على ما یخالف النص، لا یجوز، یجب
إلخ.یمتنع، یعاقب،... باطلا...، 

.122و121عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص ص -1
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إذا تضمن نص القاعدة الألفاظ التالیة كانت قاعدة مكملة: ما لم یوجد اتفاق على أما
، ما لم یوجد اتفاق أو ...خلاف ذلك، ما لم یتفق على غیره، یجوز الاتفاق على...، یجوز

.1...إلخعرف یقضي بغیر ذلك،

أمثلة عن القواعد الآمرة:

المستأجر أن یعتني بالعین المؤجرة :" یجب على ق م ج على أنه495تنص المادة -
وأن یحافظ علیها مثلما یبذله الرجل العادي...".

:" القرض بین الأفراد یكون دائما بدون أجر ویقع ق م ج على أنه454تنص المادة - 
باطلا كل نص یخالف ذلك".

:" یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه ق م ج على ما یلي107تنص المادة - 
نیة.وبحسن 

إذا تم العقد بطریقة الإذعان وكان قد تضمن ":على أنهق م ج110تنص المادة - 
شروطا تعسفیة، جاز للقاضي أن یعدل هذه الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منها، 

وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك". 

أمثلة عن القواعد المكملة: 

' إذا وجب تصدیر المبیع للمشتري، فلا یتم ق م ج على أنه:368تنص المادة -
التسلیم إلا إذا وصل إلیه، ما لم یوجد اتفاق یخالف ذلك".

:" یجوز أن یقتصر تقدیر الثمن على بیان ق م ج على ما یلي356تنص المادة - 
الأسس التي یحدد بمقتضاها فیما بعد".

یدفع ثمن البیع من مكان تسلیم المبیع، ما ق م ج على ما یلي:"387تنص المادة -
لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك".

.78حبیب ابراهیم الخلیلي، المرجع السابق، ص -1
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:" یعتبر التعاقد ما بین الغائبین قد تم في المكان ق م ج على أنه67تنص المادة -
وفي الزمان اللذین یعلم فیهما الموجب بالقبول، ما لم یوجد اتفاق أو نص قانوني یقضي 

غیر ذلك...".ب

الفرع الثاني: المعیار المعنوي( الموضوعي أو المرن)

القاعدة القانونیة كانت وبالآداب العامة النص بالنظام العام )حكممضمون (إذا اتصل 
نت ذات طبیعة وبالآداب العامة كاي إذا اتصل موضوع القاعدة ذاتها بالنظام العامآمرة، أ

ولذلك .1القاعدة بالمصالح الخاصة للأفراد كانت مكملةآمرة. أما إذا تعلق مضمون
فیما یلي:سنتناول تعریف كل من النظام العام والآداب العامة

L’ordre publicأولا: تعریف النظام العام

المصالح الأساسیة للمجتمع، سواء كانت مجموع بقولهم أنه" النظام العام عرف الفقه 
، مثلا الأسس التي یقوم علیها 2اجتماعیة أو دینیة أو خلقیة...إلخسیاسیة أو اقتصادیة أو 

النظام الاقتصادي، حر یعتمد على المنافسة الحرة أو موجه یعتمد على التخطیط المسبق، 
والأسس الخلقیة مثل المحافظة على أرواح الأفراد وأموالهم، ومحاربة الرق والمخدرات.

وتهدف قواعد النظام العام إلى تحقیق المصلحة العامة والاتفاق على مخالفتها یكون 
باطلا بطلانا مطلقا.

، فالقانون الدستوري مثلا یبین نظام الحكم  تعتبر قواعد القانون العام من النظام العامو 
المجتمع، وحقوق الأفراد وواجباتهم العامة، وهذه تمثل المصالح السیاسیة الأساسیة في

رة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، وتعتبر قواعد وبالتالي تعتبر قواعد القانون الدستوري آم
قانون العقوبات من النظام العام لأنها خاصة بتحقیق الأمن في المجتمع، وتعتبر قواعد 

القانون الإداري من النظام العام وكذلك قواعد القانون المالي.

.222و221عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص ص -1
وما بعدها.63السابق، ص حسن كیره، المرجع-2
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ن الخاص كالقانون المدني والقانون التجاري وقانون العمل...إلخ، قد أما قواعد القانو 
تتعلق بالنظام العام إذا كانت تنظم مصالح أساسیة في المجتمع كقواعد قانون الأسرة، وقد لا 

حیث نجد أن معظم قواعد .1القواعد التي تنظم عقد البیع مثلاتتعلق بالنظم العام مثل
القانون الخاص قواعد مكملة، لأنها تتعلق بالمعاملات بین الأفراد، وتتعلق قواعد قانون 

بالأحوال الشخصیة والحالة المدنیة للأشخاص وتعتبر بالتالي من النظام العام لأنها الأسرة 
.2تخص النظام الاجتماعي

Les bonnes mœurs تعریف الآداب العامةثانیا:

لمجتمعمحافظة على الاللازمة لالخلقیة الأساسیة مجموعة الأسسالآداب العامةتمثل
المبادئ التي تنبع من التقالید والمعتقدات والأخلاق في ، وهي من الانحلال والانهیار الخلقي

انحرافا  المجتمع والتي یتكون منها الحد الأدنى من القیم والأخلاق التي یعد الخروج علیها 
.من النظام العامجزءاالآداب العامة تعتبروتحللا یدینه المجتمع، و 

تختلف تعد فكرة النظام العام والآداب العامة فكرة مرنة غیر محددة أي أنها نسبیة،
تتغیر وفقا لعاملي الزمان قد تختلف داخل المجتمع الواحد، كما امن مجتمع إلى آخر، كم

متفق مع الآداب في مجتمع معین قد لا یعتبر كذلك في مجتمع آخر،، فما یعتبر والمكان

مثال ذلك في المجتمعات الإسلامیة لا یجوز التعایش بین الرجل والمرأة في غیر إطار 
الزواج الشرعي، أما في المجتمعات الغربیة فإن علاقة الخلیل بخلیلته مشروعة وترتب آثارا 

قانونیة.

في المجتمع الواحد من وقت لآخر، فما لعام والآداب العامة فكرة النظام اوقد تختلف
یعتبر مخالفا للآداب العامة في المجتمع الواحد في زمن معین قد لا یعتبر مخالفا له في 
المستقبل، فمثلا التأمین كان محرما في الماضي وأصبح الیوم جائزا وبل إجباریا في بعض 

.  3أنواعه

.128و127عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص ص -1
.29محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص -2
.30، ص نفسهمحمدي فریدة زواوي، المرجع -3
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الفصل الثالث:

Les sources de la règle de droitمصادر القاعدة القانونیة

نقصد بمصدر القاعدة القانونیة السبب المنشئ لها في مجتمع معین، إذ أن القاعدة 
. وتنقسم مصادر القاعدة 1لا بد من وجود سبب منشئ لهاالقانونیة لا تنشأ من العدم، بل 

القانونیة إلى نوعان: مصادر مادیة (موضوعیة) ومصادر رسمیة أو (شكلیة).

وهي غیر المباشرةأو الموضوعیة وتسمى أیضا بالمصادرالمصادر المادیة- 
، مجموعة العوامل والمعطیات الاجتماعیة المختلفة التي اقتضت وضع القاعدة القانونیة

وساهمت في تحدید مضمونها، سواء كانت هذه العوامل طبیعیة أو اقتصادیة أو تاریخیة أو 
هي التي تدفع بالمشرع إلى وضع اجتماعیة، فكل هذه العوامل التي تسود في المجتمع

القاعدة القانونیة؛ فمثلا المصدر التاریخي للقانون الجزائري هو الشریعة الإسلامیة والقانون 
الفرنسي والقانون المصري. 

ي المعتمدة التوهي الوسائلبالمصادر الشكلیةوتسمى كذلكالمصادر الرسمیة-
لها تتحول بواسطتها المواد المستمدة من العوامل المكونة للمصادر المادیة إلى قواعد قانونیة 

، ذلك أنه یجب أن تصاغ المصادر المادیة صیاغة قانونیة، وهذه الصیاغة هي صفة الإلزام
.2الشكليالوسیلة التي تمثل المصدر الرسمي أو

.234، ص 1986( د د ن)،سمیر عبد السید تناغو، النظریة العامة للقانون،-1
.126، ص)، المرجع السابق19( ط جعفور، محمد سعید -2
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القانونیةللقاعدة المصادر الرسمیة المبحث الأول: 
Les sources formelles

"یسري القانون على على أنه:1المادة الأولى من القانون المدني الجزائريتنص 
جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو فحواها، وإذا لم یوجد نص تشریعي، 

بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم حكم القاضي 
یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة".

إلى القانونیةلقاعدةاادرمصقسم قد یتضح من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري 
كما یلي: رئیسییننوعین 

.ویحتل المرتبة الأولىویسمى مصدر رسمي أصلي، التشریع-1

وتتمثل ،مصادر رسمیة احتیاطیةونطلق علیها تسمیة المصادر غیر التشریعیة-2
، العرف ویحتل المرتبة بعد التشریعمبادئ الشریعة الإسلامیة وتحتل المرتبة الثانیةفي 

مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة وتحتل المرتبة الرابعة.الثالثة، 

نوع ثالث من المصادر لم یشر إلیها المشرع رغم ما لها من تأثیر كبیر في هناكو 
تتمثل فيو تفسیریةالمصادر تسمیة المضمون القاعدة القانونیة، وهذه المصادر یطلق علیها

.الفقه والقضاء

La législationالتشریعالمصدر الرسمي الأصلي:: المطلب الأول

التشریع المصدر الرسمي الأصلي للقانون الجزائري، ق م ج 1اعتبر نص المادة 
، لا یلجأ إلیها القاضي إلا في الحالات التي أما بقیة المصادر فهي مصادر رسمیة احتیاطیة

ج ر یتضمن القانون المدني الجزائري،1975سبتمبر26ه الموافق 1395رمضان 20مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

، ج 2005جوان 20المؤرخ في 10-05معدل ومتمم بموجب القانون رقم ، 1975سبتمبر29، الصادر في 78العدد  

.2005جوان 26الصادر في44ر العدد 
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لا یوجد فیها نص تشریعي، أما عند توفر النص التشریعي فلا یجوز له أن یحكم بمبادئ 
.وقواعد العدالةطبیعيالشریعة الإسلامیة أو العرف أو مبادئ القانون ال

وبمعنى آخر یتعین على القاضي أن یطبق النص التشریعي قبل أي مصدر آخر،
التشریعي أولا لحل ما یعرض علیه من نزاع، فإن لم حیث یستوجب علیه اللجوء إلى النص

1یجد نصا تشریعیا یطبقه رجع إلى باقي المصادر حسب الترتیب الذي ورد في نص المادة 
، السابق ذكرها.ق م ج

تعریف التشریع وخصائصهالفرع الأول: 

سوف نقوم بتحدید تعریف للتشریع ثم نستخلص منه الخصائص الممیزة للتشریع.

أولا: تعریف التشریع

یقصد بالتشریع في اصطلاح الفقهاء "مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة الصادرة عن 
لتنظیم علاقات أفراد المجتمع وذلك في حدود اختصاصاتها السلطة المختصة في الدولة

.1ة لذلك"قا للإجراءات المعینووف

وضع قواعد قانونیة في نصوص تنظم العلاقات بین الأفرادأیضا،یقصد بالتشریعو 
.2في المجتمع بواسطة السلطة المختصة، طبقا للإجراءات المقررة لذلك

ثانیا: خصائص التشریع

وهي:خصائص التشریعین السابقینالتعریفیستخلص من

/ إن موضوع التشریع هو قاعدة قانونیة، ومن ثم یجب أن یتضمن التشریع 1
مصحوبة ا قاعدة سلوك اجتماعي، عامة ومجردة وملزمةهخصائص القاعدة القانونیة، أي أن

.3بجزاء

.130و129ص ص ،المرجع السابق، )، 19( ط محمد سعید جعفور، -1
، 1986محمد حسنین، الوجیز في نظریة القانون في القانون الوضعي الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -2

. 53ص 
.231- 228ص حسن كیرة، المدخل إلى القانون، الطبعة الخامسة، ( د ت ن)، ص -3



Les sources de la règle de droitمصادر القاعدة القانونیة : الفصل الثالث

43

، حیث یصاغ مضمون القاعدة / یصدر التشریع في وثیقة مكتوبة رسمیة2
.1القانونیة التشریعیة صیاغة محكمة یقوم بها أشخاص متخصصین بذلك

عدیدة أعطته مرتبة التفوق بالنسبة للمصادر للتشریع مزایاهذه الخاصیة وتحقق
من هذه المزایا:نذكر،الأخرى للقانون

وجود القاعدة التشریعیة من حیث تاریخ نشأتها ونطاق سریانها من إثباتأ/ سهولة
فسیكون تاریخ دخول جدیدة تشریعیةفإذا تقرر إلغاؤها وتعویضها بقاعدةالناحیة الزمنیة، 

هذه الأخیرة حیز التنفیذ ثابتا ومعروفا.

ب/ یسمح التشریع بمسایرة التطورات والأوضاع في المجتمع وذلك لسهولة وضعه 
.2وتعدیله وإلغائه

التعرف على حقوقهم/ وضوح القاعدة القانونیة للمخاطبین بها، مما یسهل علیهمج
.3وواجباتهم وهو ما یحقق الأمن والاستقرار للمعاملات

یختلف تحدید السلطة التي تتولى التشریع عن سلطة مختصة:/ یصدر3
مهمة إصدار التشریع باختلاف الدول والدساتیر، فقد تكون هذه السلطة في ید حاكم مطلق 
كما في النظم الاستبدادیة، وقد تكون في ید هیئة منتخبة من طرف الشعب، كما في الدول 

التي لها حق سن التشریع لظاهرة تدرج الدیمقراطیة. وبصفة أدق، یخضع تحدید السلطة 
.4، إذ یقابل هذا التدرج في التشریع تدرج في السلطات التي تملك وضعهالتشریعات

أنواع التشریعالفرع الثاني: 

جرى الفقه القانوني على تقسیم التشریع بحسب السلطة التي تضعه إلى الأنواع  
والتشریع الفرعي( العادي)، التشریع الرئیسي(الدستور)، التشریع الأساسيالآتیة:

، 1994خلیل أحمد حسن قدادة، شرح النظریة العامة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1
.77ص

، ص 2007والتوزیع، الجزائر، عبد المجید زعلاني، المدخل لدراسة النظریة العامة للقانون، دار هومه للطباعة والنشر-2
62.
.133، 131ص ص )، المرجع السابق، 19( ط ، محمد سعید جعفور-89
.232حسن كیرة، المرجع السابق، ص -4
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، تبعا لأهمیة ما تتناوله من مسائل،وتتفاوتحسب القوة(اللوائح). وتتدرج هذه التشریعات
ویترتب على تدرج التشریعات في القوة وتفاوت درجة قوة كل نوع منها، نتیجة هامة هي 

فإذا تعارض تشریعات متفاوتان في 1وجوب احترام التشریع الأدنى للتشریع الأعلى منه درجة
القوة وجب تغلیب التشریع الأعلى، وهذا ما یطلق علیه الرقابة على صحة التشریع أو مبدأ 

جزائر هي المجلس. والسلطة التي تتولى الرقابة على دستوریة القوانین في الدستوریة القوانین
.2الدستوري

La constitution: الدستور)(التشریع الأساسيأولا:

العامة التي تنظم شكل القواعد : یقصد بالتشریع الأساسيالتشریع الأساسيأ/ تعریف
والسلطات العامة فیها ( التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة) واختصاصاتها وعلاقات الدولة

والضمانات العامة بعضها بالبعض الآخر، كما تبین الحقوق والواجبات العامة للأفراد 
.3لحمایتها

یع الأساسي أعلى التشریعات درجة، وقواعده تسمو على جمیع السلطات في یعد التشر 
الدولة ولا یجوز لأي سلطة إصدار قواعد تتعارض مع قواعده، وإلا تعرضت للحكم بعدم 

دستوریتها وإلغائها.

وهذا ما یسمى "مبدأ توازي الأشكال"، ویقصد به احترام تدرج القوانین حسب تسلسلها الدستوري، حیث لا یجوز لقانون - 1
أن یتعارض مع أحكام الدستور كما لا یجوز لنص تنظیمي التعارض مع نص تشریعي، ذلك أن القاعدة الأدنى تخضع 

یة وتنتهي بالنصوص التنظیمیة وفي وسط الهرم تقع النصوص وجوبا للقاعدة الأسمى والتي تبدأ من النصوص الدستور 
. 286التشریعیة. عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص 

: "یؤسس مجلس 153، الذي ینص في مادته 1989فیفري23تم إنشاء المجلس الدستوري في الجزائر بموجب دستور-2
ویحدد الدستور تشكیلة المجلس واختصاصاته ومدّة عهدة أعضائه ومجالات ."دستوري یكلف بالسهر على احترام الدستور

ة المؤهلة لإخطاره وكذا آرائه بما یترتب عنها من آثار. وبالإضافة إلى وفترات المراقبة المنوطة به والسلطات الدستوری
) من 2(الفقرة 163صلاحیات المجلس الدستوري في مجال مراقبة مدى مطابقة النصوص للدستور، فإنه وبموجب المادة 

ویعلن نتائج هذه العملیات. الدستـور، یسهـر على صحـة عملیات الاستفتاء وانتخاب رئیس الجمهوریة والانتخابات التشریعیة
من الدستـور تذكـر في نصّها " رئیس الجمهوریة أو 166وبخصوص السّلطات المخوّل لها إخطار المجلس، فإن المادة 

." رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة
.177، ص المرجع السابقالناصر توفیق العطار، عبد -3



Les sources de la règle de droitمصادر القاعدة القانونیة : الفصل الثالث

45

التشریع لسن أسالیبعرف المجتمع السیاسي عدة ب/ سن التشریع الأساسي: 
، یمكن أن نصف بعضها بأنها طرق غیر دیمقراطیة، ووصف بعضها الآخر الأساسي

بكونها طرق دیمقراطیة.

لسن التشریع الأساسي: وتتمثل في أسلوبان هما:دیمقراطیةالأسالیب الغیر-

منحة من صاحب السلطان المطلق في الدولة لصالح رعیته. ومن أمثلة هذا - 1
، ودستور الیابان 21923، دستور مصر لسنة 11814لسنة دستور فرنسا نذكر الأسلوب 

.18893لسنة 

عقد بین الحاكم المطلق وبعض ممثلي الشعب الذین تم اختیارهم بعنایة ومعرفة -2
أهم مثال على الأسلوب.1962هذا الحاكم. ویعتبر دستور الكویت الصادر سنة 

التشریع الأساسي: وتتمثل في ثلاثة أسالیب هي: لسنالأسالیب الدیمقراطیة-

إعداد مشروع الدستور من طرف هیئة غیر منتخبة وطرحه على الاستفتاء الشعبي، -1
وقد تكون هذه الهیئة لجنة خاصة أو فردا أو مجموعة من الأفراد المعینین من جانب السلطة 

ستور تعده هیئة غیر منتخبة، وخیر مثال لاستفتاء الشعب على مشروع الدالتنفیذیة.
.19965و19894و1976الدساتیر الجزائریة لسنوات 

.137المرجع السابق، ص )، 19( ط محمد سعید جعفور، -1
وكان منحة من الملك فؤاد، وقد ألغي هذا الدستور بعد قیام الثورة بإعلان 1923صدر أول دستور لمصر سنة -2

ینظم الحكم خلال فترة 1954فیفري 10، ثم صدر إعلان دستوري آخر في 1953دیسمبر 10دستوري صدر في 
. عبد الناصر توفیق 1956مهوریة مصر سنة ، ثم صدر دستور ج1954فبرایر 18انتقال، ثم أعلن النظام الجمهوري في 

.178و177العطار، المرجع السابق، ص ص 
.305سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص -3
، یتعلق بنشر نص 1989فبرایر 28مؤرخ في 18- 89، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989دستور فیفري - 4

.1989مارس 1، الصادر في 9، ج ر العدد 1989فبرایر 23تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 
صدار نص تعدیل الدستور، المصادق علي في إ، یتعلق ب1996دیسمبر 7مؤرخ في 438- 96مرسوم رئاسي رقم -5

.1996دیسمبر 8، الصادر في 76، ج ر العدد 1996نوفمبر 28استفتاء 
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إعداد مشروع الدستور من طرف جمعیة تأسیسیة منتخبة دون طرحه على -2
، ومن الدساتیر التي وضعت بهذا الأسلوب نذكر الدستوران الفرنسیان الاستفتاء الشعبي

. 1778، ودستور الولایات المتحدة الأمریكیة لسنة 1875و18848لسنتي 

إعداد مشروع الدستور من طرف جمعیة تأسیسیة منتخبة مع عرضه على -3
استجابة لمقتضبات الاستفتاء الشعبي، یعد هذا الأسلوب أكثر الأسالیب من غیره 

الدیمقراطیة، إذ یسمح للشعب بالمشاركة في عملیة وضع مشروع الدستور، وذلك عن طریق 
، ویمكنه ثانیا من تصحیح ما قد یكون ممثلوه وقعوا فیه من ممثلیه في الجمعیة التأسیسیة

1946أخطاء وهم یصوغون قواعد مشروع الدستور. ویعد الدستور الفرنسي الصادر سنة 
. 1وذج الأمثل لهذا الأسلوبالنم

أنواع الدساتیر: ج/ 

دساتیر عرفیة ودساتیر مكتوبة.تنقسم الدساتیر إلى نوعین:

هو مجموعة القواعد العرفیة أي غیر المكتوبة، التي تتعلق :الدستور العرفي-1
بممارسة السلطة في الدولة، ویتمیز مضمون هذه القواعد بعدم التحدید وعدم الدقة، 

ویعتبر الدستور البریطاني خیر مثال على الدستور العرفي. 
ویعد وهو الدستور الذي تكون قواعده مكتوبة في وثیقة رسمیة، الدستور المكتوب: -2

أول دستور مكتوب، وأول دستور فرنسي مكتوب هو ذلك 1776دستور فرجینیا لسنة 
.17892الصادر سنة 

كیفیة تعدیل الدساتیر:د/ 

، وذلك كما تختلف كیفیة تعدیل الدستور بحسب ما إذا كان الدستور مرنا أو جامدا
یلي:

.139و138ص المرجع السابق، ص )، 19( ط محمد سعید جعفور، - 1
.140، ص نفسه)، المرجع 19محمد سعید جعفور، ( ط -2
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یتم تعدیل الدستور المرن بصدور تشریع عادي من السلطة : الدستور المرن-1
التشریعیة بالإجراءات التي یصدر بها التشریع العادي. ویعتبر الدستور البریطاني دستورا 

مرنا، بالإضافة إلى دستور الصین، ودستور زیلندا الجدیدة.
مختلفة عن الهیئة : لا یمكن تعدیل الدستور الجامد إلا بواسطة هیئة الدستور الجامد-2

مختلفة. ویكون دستور الدولة التي تقوم بتعدیل التشریع العادي، وبإجراءات وشروط خاصة
جامدا إذا كانت تعتنق مبدأ تدرج التشریعات، أي مبدأ سمو التشریع الأساسي على غیره من 

.1996الجزائري لسنة ، ومنها الدستور1التشریعات. وتعد أغلب دساتیر العالم جامدة

La loi organiqueالعضويالتشریعثانیا: 
تعریف التشریع العضوي:أ/ 

في الدولة في حدود السلطة التشریعیةالتي تضعها المكتوبةهو مجموعة من القواعد
تتولى هذه القواعد تنظیم الأحكام العامة الواردة في ،2اختصاصها المبین في الدستور

.الدستور
والتشریع العضوي عبارة عن إجراء تشریعي لتكملة قواعد الدستور وإدخالها حیز 

عتبر بمثابة تدابیر تشریعیة لتطبیق أحكام الدستور.بمعنى آخر ی، 3التطبیق
منه 122، في المادة 20164المعدل سنة 1996لسنة وقد بین الدستور الجزائري

منه 123المجالات التي تشرع فیها السلطة التشریعیة بتشریع عادي، وحدد في المادة 
المجالات التي تشرع فیها بتشریع عضوي.

السلطة المختصة بإصدار التشریع العضوي: ب/ 

ریعیة ( البرلمان) فقط، وضع التشریع العضوي للسلطة التشیعود الاختصاص في
وذلك على خلاف التشریع العادي الذي قد یصدر عن السلطة التشریعیة كأصل وعن 

السلطة التنفیذیة كاستثناء.

.308و 307سمیر تناغو، المرجع السابق، ص ص-1
.53، ص رجع السابق، المزواويمحمدي فریدة-2
.142محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص -3
مارس 7، الصادر في 14، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر العدد 2016مارس 6مؤرخ في01-16قانون رقم -4

2016.
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:مجالات سن التشریع العضويج/ 

فإنه یثبت ، 2016المعدل سنة 1996من دستور سنة 141طبقا لنص المادة 
المجالات الآتیة:لبرلمان سن التشریعات العضویة في 

تنظیم السلطات العمومیة وعملها مثل القانون العضوي المتعلق بتنظیم غرفتي -1
البرلمان.

القانون الأساسي للقضاء والتنظیم القضائي.-2
القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة.-3
القانون العضوي المتعلق بالإعلام.-4
نظام الانتخابات.-5
وانین المالیة.القانون العضوي المتعلق بق-6

إجراءات وضع التشریع العضوي:د/ 

یخضع وضع التشریع العضوي لنفس إجراءات سن التشریع العادي، تتم المصادقة علیه 
وذلك طبقا بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، ولأعضاء مجلس الأمة

.2016المعدل سنة 1996من دستور سنة 141/2لنص المادة 

ویخضع التشریع العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس 
من الدستور). 141/3، وهذا على خلاف التشریع العادي( المادة 1الدستوري قبل صدوره

La loi ordinaireالتشریع الرئیسي (العادي)ثالثا: 

تعریف التشریع العادي:أ/ 

في توبة، الصادرة عن السلطة التشریعیة القانونیة المكالقواعدیقصد بالتشریع العادي 
.حدود اختصاصها المبین في الدستورفيالدولة

:" یبدي المجلس الدستوري، بعد أن یخطره2016المعدل سنة1996من دستور 186/2وهذا ما جاء في نص المادة -1
رئیس الجمهوریة، رأیه وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان".
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:لطة المختصة بوضع التشریع العاديالسب/ 

عن السلطة التشریعیة في الدولة وهي ممثلة في البرلمان أصلایصدر التشریع العادي 
یمارس السلطة التشریعیة التي جاء فیها ما یلي:" 1996من دستور98طبقا لنص المادة 

برلمان یتكون من غرفتین وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السیادة في 
إعداد القانون والتصویت علیه".

في Ordonnances  بأوامر أن یشرع رئیس الجمهوریة حق لیثناءأنه استإلا 
حالات محددة في الدستور وهي:

المعدل سنة 1996من دستور 142، طبقا لنص المادة خلال العطل البرلمانیة-1
، ویعرض رئیس الجمهوریة الأوامر التي سنها على كل غرفة في البرلمان في 2016

لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیه البرلمان.أول دورة له لتوافق علیها، وتعد 
من الدستور حینما تكون البلاد 107المذكورة بنص المادة ، في الحالة الاستثنائیة-2

أو سلامة مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها
.ترابها

حالة عدم مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالیة (الذي قدمته الحكومة) في-3
المعدل 1996من دستور 138/7وذلك طبقا لنص المادة یوما، 75خلال أجل 

.2016سنة 

:مراحل سن التشریع العاديج/ 

تنحصر مراحل سن التشریع العادي في ثلاثة مراحل هي:

: لا ینشأ القانون من العدم بل لا بد من هیئة تقدمه حتى تتم مرحلة المبادرة بالتشریع-1
السلطة التشریعیة أو التنفیذیة. مناقشته والمصادقة علیه، سواء كانت هذه الهیئة ممثلة في 

یقدم الوزیر الأول( عن حیث یحق لكل من الوزیر الأول ونواب البرلمان المبادرة بالقوانین،ف
اللجان الفنیة في الوزارات الذي تعده) Projet de loiمشروع التشریع(وزرائه)طریق

اقتراح التشریع نائبا على الأقل من البرلمان 20یقدم كما یمكن أن المختلفة.
Proposition de loi ) ،(
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یعرض كل من مشروع أو اقتراح التشریع على لجنة مختصة مرحلة الدراسة والفحص: -2
بالمجلس الشعبي الوطني التي تقوم بفحص محتواه وتقدیم تقریر حوله للمجلس فیما إذا كان 

صالحا للمناقشة أم لا.  

یناقش مشروع أو اقتراح التشریع وجوبیا من طرف : یتمرحلة المناقشة والتصو -3
الأمة حتى تتم المصادقة علیه من طرف المجلسین، ثم مجلس المجلس الشعبي الوطني

عضائه الحاضرین منهمالمطلقة لأغلبیة صوت المجلس الشعبي الوطني علیه بالأوی

¾)، ثم یصوت علیه مجلس الأمة بأغلبیة ثلاثة أرباع النصف زائد صوت واحد(
.1أعضائه الحاضرین منهم والغائبین

:شروع أو اقتراح التشریعاعتراض أو موافقة رئیس الجمهوریة على م

بعد مصادقة المجلسین على مشروع أو اقتراح التشریع، یعرض على رئیس الجمهوریة 
فإن لم یعترض علیه ،من تاریخ تسلمهیوما30الذي یحق له الاعتراض علیه خلال مدة 

اعتبر قانونا ووجب إصداره، أما إذا اعترض علیه یعاد إلى البرلمان لمناقشته من جدید 
. 3أعضائه الحاضرین2/3بأغلبیة  ثلثي2والتصویت علیه

د/ مراحل نفاذ التشریع:

مرحلتین هما:مروره بیصیر التشریع نافذا في حق المخاطبین بأحكامه بعد 

بعد مرور التشریع بكل مراحل سنه، یقوم : La promulgationالإصدارمرحلة-1
رئیس الجمهوریة بإصداره، بمعنى یقوم بإصدار أمر إلى السلطة التنفیذیة یخطرها عن سن 

كقانون من قوانین الدولة.بوضعه محل التنفیذ، تشریع جدید، ویأمرهم 

.1996من دستور 120طبقا لنص المادة -1
على أنه:" یمكن لرئیس الجمهوریة أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني 1996من دستور 145حیث تنص المادة -2

یوما الموالیة لتاریخ اقراره......"30التصویت علي، ویكون هذا الطلب خلال اجراء مداولة ثانیة في قانون تم 
.1996من دستور 127طبقا لنص المادة -3
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مهوریة فقط من یملك حق التشریع، ورئیس الجویعد الإصدار بمثابة شهادة میلاد لهذا 
.20161المعدل سنة1996من دستور 144طبقا لنص المادة إصدار القانون

: ینشر القانون في آخر مرحلة في الجریدة الرسمیة La publicationمرحلة النشر-2
ن بهدف إعلام الناس بصدور قانون جدید، ذلك أنه لا تكلیف إلا بمعلوم، وأللجمهوریة، 

العدل یقتضي تمكینهم من العلم به قبل أن یطبق علیهم. ووسیلة نشر القوانین المعتمدة في 
التي تنص ق م ج4لمادة لطبقا ، Le journal officielالجریدة الرسمیةالجزائر هي 

تطبق القوانین في تراب الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من یوم نشرها في على:" 
الجریدة الرسمیة". 

میعاد نفاذ التشریع بعد نشره:

من تاریخ نشره في الجریدة لا یصبح التشریع ملزما للأشخاص المخاطبین بأحكامه
م من تاریخ النشر، ویختلف الرسمیة بل ینفذ في حق الأشخاص بعد فوات مدة أو وقت معلو 

ق م ج 4یلي: طبقا لنص المادة اكممن منطقة لأخرى من مناطق الوطن، هذا الوقت 
یكون القانون نافذ المفعول ( یطبق على الأشخاص أي یكون ملزما لهم) بالجزائر العاصمة 

نطاق فيبعد مضي یوم كامل من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة، أما في النواحي الأخرى 
كل دائرة، بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة إلى مقر الدائرة ویشهد على ذلك 

التاریخ ختم الدائرة  الموضوع على الجریدة.

Les règlementsرابعا: التشریع الفرعي ( اللوائح)

، تورتختص السلطة التنفیذیة في الدولة بسن القوانین في الحدود التي خولها لها الدس
یطلق على هذه القوانین تسمیة التشریع الفرعي، أو اللوائح أو التنظیمات.

یوما ابتداء من تاریخ 30من الدستور ما یلي:" یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل 144جاء في نص المادة -1
تسلمه إیاه".
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أ/ تعریف التشریع الفرعي:

هو مجموعة من القواعد القانونیة العامة والمجردة التي تختص السلطة التنفیذیة بسنها، 
السلطة التنفیذیة بوضع التشریع الفرعي هو . واختصاص1ویسمیها الدستور التنظیمات

اختصاص أصیل مخول لها بحكم الدستور، تمارسه حتى مع وجود السلطة التشریعیة.

ب/ أنواع التشریع الفرعي: 

ینقسم التشریع الفرعي أو اللوائح إلى ثلاثة أنواع هي:

Les règlements d’application ou d’exécution     :ح التنفیذیةئاللوا- 1
هي القواعد التفصیلیة التي تضعها السلطة التنفیذیة لتنفیذ التشریع الصادر من 
السلطة التشریعیة، ذلك أن السلطة التنفیذیة تقوم بوضع القواعد التفصیلیة من أجل تطبیق 
یة وتنفیذ التشریع الصادر عن السلطة التشریعیة، نطلق على هذه القواعد التفصیلیة تسم

.2اللوائح التنفیذیة. ویجب ألا تتضمن هذه اللوائح إلغاء أو تعدیلا لقواعد التشریع العادي

Les règlements d’organisationاللوائح التنظیمیة:- 2

ویكون الهدف منها هو القواعد القانونیة التي تضعها السلطة التنفیذیة هي مجموع
ضمان تنظیم المصالح والمرافق العامة للدولة، طالما هي التي تسهر على إدارة وتسییر هذه 
المرافق.  والسلطة التنفیذیة تستقل بسن اللوائح التنظیمیة ولا تتقید بأي تشریع صادر عن 

میة اللوائح السلطة التشریعیة تعمل على تنفیذه، ولذلك یطلق على اللوائح التنظیمیة تس
المستقلة.

Les règlements de police: لوائح الضبط أو البولیس-3

هي جمیع القواعد التي تضعها السلطة التنفیذیة للمحافظة على الأمن وتوفیر السكینة 
والطمأنینة وحمایة الصحة العامة في الدولة، منها: اللوائح المنظمة للمحلات المقلقة للراحة 

.1996من دستور 85لنص الماد طبقا-1
.58، المرجع السابق، صزواويمحمدي فریدة-2
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لصحة، اللوائح الخاصة بمراقبة الأغذیة والباعة المتجولین، اللوائح المتعلقة أو المضرة با
.1بمنع انتشار الأوبئة، اللوائح المنظمة للمرور

حتیاطیةالمصادر الرسمیة الاالمطلب الثاني: 

ق م ج هي: 1للقانون الجزائري طبقا لنص المادة ةالمصادر الرسمیة الاحتیاطی
ف ومبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة. فالقاضي عندما سلامیة والعر مبادئ الشریعة الإ

یعرض نزاع أمامه، ولا یجد حكم أو حل في التشریع، یرجع إلى المصادر الاحتیاطیة 
وعلیه أن یتقید بترتیبها، فلیس له أن ینتقل من المصدر الأول المذكورة بنص المادة السابقة،
إلى الحكم الذي ینشده في ذلك المصدر.إلى الثاني إلا إذا لم یتوصل

سلامیةالفرع الأول: مبادئ الشریعة الإ

Les principes de  la loi islamique

هذه المبادئ بالشریعة لأنها مستقیمة لا انحراف فیها عن الطریق المستقیم، أما سمیت 
الاصطلاح عمل في لدین الإسلامي الذي یستإضافة صفة إسلامیة لها فهذا نسبة إلى ا

فما هو المقصود بمبادئ نقیاد لأوامر االله والتسلیم بقضائه وأحكامه.الشرعي بمعنى الا
؟الشریعة الإسلامیة

سلامیةأولا: تعریف مبادئ الشریعة الإ

على ،االله سبحانه وتعالى لعبادهاشرعهعلى الأحكام التيالشریعة الإسلامیةتطلق
ن أم بسنة الرسول من قول أو آبالقر توسلم، سواء كانهلسان رسوله محمد صلى االله علی

عتقادیة، الأحكام الأخلاقیة لشریعة الإسلامیة إلى الأحكام الاوتنقسم افعل أو تقریر.
. 2والسلوكیة وإلى الأحكام العملیة

ثانیا: أقسام الشریعة الإسلامیة

تنقسم الشریعة الإسلامیة إلى ثلاثة أقسام هي:

.163و162المرجع السابق، ص ص )،19( ط محمد سعید جعفور،-1
.166)، المرجع السابق، ص 19محمد سعید جعفور، ( ط -2



Les sources de la règle de droitمصادر القاعدة القانونیة : الفصل الثالث

54

الإعتقادیة: وهي تلك الأحكام المتعلقة بالعقائد الإسلامیة، كالأحكام المتعلقة الأحكام -1
بالخالق والخلق والكون، وتلك المتعلقة بذات االله وصفاته والإیمان به وبرسله وملائكته، 

وبالیوم الآخر، وكذا بالحساب والعقاب وغیرها.

تعلقة بتهذیب النصوص الأحكام الأخلاقیة والسلوكیة: وتشمل كل من الأمور الم-2
وإصلاحها والفضائل والمكارم، والرذائل والنهي عنها.

الأحكام المتعلقة بحیاة الإنسان وعلاقاته ومعاملاته مع الآخرین كام العملیة: تشمل الأح-3
والعلاقات المالیة والمدنیة والتجاریة، وكذا وأحكام الأسرة لق بالعبادات والمعاملات وهي تتع

عقوبات وكل ما یتعلق بالحكم بالدولة. وتهتم بأعمال الناس وتنظیم علاقتهم المنازعات وال
بخالقهم كأحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج.

ثالثا: مصادر الشریعة الإسلامیة 

الإسلامیة إلى نوعین: مصادر أصلیة أو یصنف علماء الشریعة مصادر الشریعة
أساسیة ومصادر تبعیة.

الأصلیة: وقد اتفق العلماء على أن تكون هي: القرآن الكریم والسنة النبویة المصادر-1
والإجماع والقیاس.

المصادر التبعیة: أباحت الشریعة الإسلامیة للمجتهدین، إن لم یوجد نص شرعي في -2
المصادر الأصلیة اللجوء إلى المصادر التبعیة الآتیة: الاستحسان، الاستصلاح أو المصالح 

.1سد الذرائع، مذهب الصحابي، شرع من قبلنا والاستقراءة، العرف، الاستصحاب،المرسل

: خصائص الشریعة الإسلامیةرابعا

تتمیز الشریعة الإسلامیة بخصائص تجعلها ترقى إلى درجات العظمة والكمال لا یرقى 
وضعي، تتمثل هذه الخصائص فیما یلي:أي قانون لها 

عبد الناصر توفیق العطار، .312إلى 299إلى عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص من للمزید من التفاصیل إرجع-1
.166إلى 162المرجع السابق، ص من 
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امها إلى ربط الناس بخالقهم الإسلامیة االله تعالى، تهدف أحكالربانیة: مصدر الشریعة -1
. ونتج عن هذه الخاصیة نتائج هي:فیتوجب على المؤمن العمل بمقتضاها

من أي نقص لأن شارعها هو االله تعالى صاحب أ/ خلو أحكام الشریعة الإسلامیة
الكمال المطلق.

عدل االله المطلق.ب/ عصمتها من معاني الجور والظلم تأسیسا على

عند المؤمن إذ یجد في نفسه القدسیة والهبة تجاهها.قدسیة أحكامهاج/ 

الجمع بین الجزاء الدنیوي والأخروي.-2
، وتتجلى وقطعیاتهاالجمع بین الثبات والمرونة: یتجلى الثبات في أصولها وكلیاتها-3

المرونة في فروعها وجزئیاتها. فالثبات یمنعها من المیوعة في غیرها من الشرائع، 
تجعلها تستجیب لكل مستجدات العصر، من ظروف وما یتطور من أحوال، والمرونة 

. 1فكانت عقیدة، وشریعة ودینا ودولة وحكما ومنهاجا
بین مصالح الفرد والجماعة: فالشریعة توازن بین مصالح الفرد والجماعة فلا الموازنة-4

تمیل إلى الجماعة على حساب مصالح الفرد، ولا تقدس الفرد على حساب مصالح 
الجماعة.

: مرتبة مبادئ الشریعة الإسلامیة ضمن مصادر القانون الجزائريخامسا

تأتي بعد التشریع اطي الرسمي الأول،تعد مبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الاحتی
یلجأ القاضي إلیها في حالة عدم وجود نص مباشرة في ترتیب مصادر القانون الجزائري، 

، حیث یرجع القاضي في هذه الحالة في التشریع، یمكن تطبیقه على النزاع المعروض علیه
لإیجاد الحل فیها، باعتبارها المصدر الاحتیاطي الأول إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

.ق م ج1جاء بنص المادة للقانون، حسب ما

التي تتعلق بالأحوال الشخصیة ( تكوین الأسرة ونظامها ویرجع القاضي سواء للأحكام 
وال من زواج وطلاق ونفقة وحضانة ومیراث)، أو للأحكام التي تتعلق بالأحوال العینیة ( الأم

.94ع السابق، ص جد ابراهیم الوالي، المر و محم-1
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ونلاحظ أن المشرع أفرد للنصوص الخاصة والتصرف فیها من بیع وإیجار ورهن وغیرها).
، ویعتبر كله تقریبا 1984بأحكام الأحوال الشخصیة تقنینا سماه تقنین الأسرة الصادر سنة 

مسائل الأحوال العینیة فقد تضمنها التقنین المدني.أحكاممقتبس من الشریعة الإسلامیة، أما

علیه فإن مبادئ الشریعة الإسلامیة تعد مصدرا احتیاطیا أول في كل من الـأحوال و 
نقص في التشریع، وحتى الشخصیة والأحوال العینیة، لا یرجع إلیها القاضي إلا في حالة 
.1في حالة الرجوع إلیها یراعي القاضي عدم مخالفتها لأحكام التشریع

La coutumeالفرع الثاني: العرف 

ویعتبر المصدر العرف هو عادات عامة ملزمة تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع، 
حتیاطي الثاني للقانون الجزائري، بعد مبادئ الشریعة الإسلامیة، فما هو تعریف العرف الا

وما هي أركانه؟

أولا: تعریف العرف
ملزم لهم العرف هو استمرار الناس على اتباع سلوك معین في العمل مع اعتقادهم أنه 

. كما یعتبر العرف عادة عامة ملزمة تنظم سلوك الإفراد في المجتمع.2ولا یمكنهم مخالفته
وتكرار هذا السلوك أو العادة بأسلوب منتظم وخلال مدة زمنیة كافیة لیتكون اعتقاد بالزامیته 

یكون ما یسمى العرف.  
ثانیا: أركان العرف

يللعرف ركنان: ركن مادي، وركن   معنو 
، أي3یعتاد الناس علیه وتكرره الجماعةویتمثل في سلوك معینأ/ الركن المادي للعرف:

قتصادیة، ویشترط في جتماعیة والافي تنظیم شأن من شؤونهم الاتباعهیجري الناس على إ
الركن المادي عدة شروط هي:

.265. سمیر تناغو، المرجع السابق، ص 272المرجع السابق، ص ، سن كیرةح-1
، 2002القانون، المدخل إلى القانون، الالتزامات، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، محمد حسن قاسم، مبادئ -2
.67ص

68، ص نفسهمحمد حسن قاسم، المرجع -3
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القدم: أي یجب أن یكون قد مضى على العمل بالسلوك مدة طویلة، وكافیة تأكد -1
.1وتأصله في الجماعةتكراره 

الثبات: ویعني استمرار سلوك الناس على وتیرة واحدة، بصفة منتظمة بغیر انقطاع.-2
لى اتباعها دون منازعة فیها، العموم: یجب أن تكون العادة عامة أي یجري الناس ع-3

ولیس هم كما هو الأمر بالنسبة للتشریع.إلى الأشخاص بصفاتهم لا بذواترف وتنص
إقلیم الدولة أو بالنسبة لجمیع الأشخاص، المقصود بالعموم أن یسود العرف في كل 

بل قد یكون العرف محلیا یسود منطقة أو ولایة معینة من الدولة، وقد یكون مهنیا  
مهنة أو صناعة واحدة كالعرف التجاري یسود بین طائفة معینة دون غیرها، كأرباب 

.2والعرف الطبي
أن یكون مضمون العرف غیر متعارض مع النظام العام في الدولة، فلا یتصور -4

جواز إنشاء عرف یجیز للأفراد الانتصاف لأنفسهم بأنفسهم، إذ أن مهمة توقیع 
. 3الجزاء موكلة للسلطة العامة فقط

لإلزام أي اعتقاد الناس لزوم اتباع السلوك وأنه من وهو ركن اب/ الركن المعنوي للعرف: 
وأن الخروج عنه یرتب الجزاء.ضرورات حیاتهم

العادة الاتفاقیةوالركن المعنوي هو الذي یمیز العرف عن 

conventionnelL’usageبالطبیعة فالعادة عند اصطباغهالزام.، الخالیة من الإ
الإلزامیة تكون عرفا، أما أن لم تكن هذه العادة تحتوي على عنصر الإلزام فتبقى مجرد عادة 

.4ولا تعتبر مصدرا للقانون

.99خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص -1
.178رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -2
حسام محمود لطفي، المدخل لدراسة القانون في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، الكتاب الأول، نظریة القانون، محمد-3

.168، ص 1993-1994
السید محمد السید عمران، الأسس في القانون، المدخل إلى القانون، نظریة الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة، -4

.66، ص 2002بیروت، 
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ثالثا: التمییز بین العرف والعادة الاتفاقیة

، أو في عقودهم واتفاقاتهم على أمر معین، التعامل فیما بینهمفيقد یعتاد الناس 
، ولا تلزم يءعادة اتفاقیة، لم تصل إلى مرتبة العرف لأنها لا تلزم الناس بشفتسمى 

.1المتعاقدین بها إلا إذا علما بها واتفقا علیها صراحة أو ضمنا

وتختلف العادة الاتفاقیة عن العرف في عدة نقاط هي:

حیث العلم: العرف قانون لذا یفترض علم كافة الناس به، فتطبق قواعده على من-1
المتقاضین ولو كانوا یجهلون قواعده، فلا عذر بجهل القانون. أما العادة الاتفاقیة فیتعین 
العلم بها لأن شرط تطبیقها هو اتفاق الأفراد على الأخذ بها، ومعنى ذلك أنهم على علم 

سابق بها.

الإثبات: العرف قانون لذا فإن القاضي لا یكلف الخصوم بإثباته. أما العادة من حیث -2
الاتفاقیة فیجب على من یتمسك بها إثبات وجودها.

العرف قانون لذا یتعین على القاضي تطبیقه من تلقاء نفسه، ولو لم من حیث التطبیق:-3
إذا أثبت الخصوم وجودها یتمسك به الخصوم. أما العادة الاتفاقیة فلا یطبقها القاضي إلا

واثبتوا اتفاقهم على تطبیقها.

من حیث رقابة المحكمة العلیا: العرف قانون لذا فإن القاضي یخضع في تطبیقه للعرف -4
.2لرقابة المحكمة العلیا، بینما لا رقابة لهذه المحكمة على القاضي وهو یطبق العادة الاتفاقیة

تأخر العرف عن التشریع في المرتبةرابعا: نتائج

یحتل العرف المرتبة الثانیة بعد مبادئ الشریعة الإسلامیة في ترتیب المصادر 
الاحتیاطیة للقانون، كم یحتل المرتبة الثالثة بعد الشریعة والتشریع ضمن ترتیب جمیع 

ویترتب على هذه المرتبة للعرف النتائج التالیة:المصادر الرسمیة، 

.267و266عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص ص -1
سمیر تناغو، المرجع .282و281، حسن كیره، المرجع السابق، ص 79محمدي فریدة، المرجع السابق، ص -2

.443السابق، ص 
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:  لا یمكن للعرف أن یقوم بإلغاء نص تشریعي، قدرة العرف على إلغاء نص تشریعيعدم -1
2سواء كان آمرا أو مكملا، لأن التشریع لا یلغى إلا بتشریع آخر، وذلك طبقا لنص المادة 

لا یجوز إلغاء قانون إلا بقانون لاحق  فهو لا یملك ق م ج التي تنص على ما یلي: "
فالعرف لا یلغي التشریع لأنه أدنى مرتبة منه.. إلغاء نص تشریعي آمر..."

، لأنه لا یمكن الاتفاق على مخالفة عدم قدرة العرف على مخالفة قاعدة تشریعیة آمرة-2
قاعدة تشریعیة آمرة لاتصالها بالنظام العام.  

، لأن القاعدة المكملة یجوز للقاعدة العرفیة مخالفة القاعدة التشریعیة المكملةإلا أنه 
یجوز للأفراد مخالفتها، لذا  فمن باب أولى أن ینشأ عرف مخالف لها، وتوجد العدید من 

یكون ثمن "ق م ج التي تقرر أنه:388النصوص القانونیة تصرح بذلك مثل: نص المادة 
المبیع مستحقا في الوقت الذي یقع فیه تسلیم المبیع ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي 

.بخلاف ذلك"

مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالةالثالث: الفرع

Principes du droit naturel et Règles de l’équité

سنتناول خلال هذا الفرع تعریف كل من مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة، ثم 
الإحالة إلى تطبیق هذه القواعد.

أولا: تعریف مبادئ القانون الطبیعي

مبادئ القانون الطبیعي أنها:" تلك المبادئ التي یكتشفها العقل والتي تعتبر مثالا تعرف
مادیا للمشرع الوضعي حتى یقترب من الكمال"، أو هي مجموعة من القواعد الأزلیة والأبدیة 

التي یكون الهدف منها تحقیق العدالة بین الناس، وهي مبادئ قلیلة یمكن التفریع علیها.

القانون الطبیعي من المبادئ التالیة: مبدأ العدل، مبدأ الحریة، مبدأ المساواةویتكون
نبذ -عدم الإثراء على حساب الغیر بلا سبب، -إعطاء كل ذي حق حقه، -بین الأفراد، 
. وقد أوجدت هذه المبادئ سنن الطبیعة، فهي جزء من الطبیعة، ولیست من الظلم...إلخ 

ة خالدة لا یعتریها التغییر من حیث الزمان والمكان. وهذه وضع البشر، وهي سنن أزلی
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المبادئ هي عبارة عن قانون مشترك بین جمیع الناس لما له من صفة عقلیة طبیعیة فهو 
.1قانون عامي یشترك فیه جمیع الشعوب

ثانیا: تعریف قواعد العدالة

" شعور كامن في النفس یكشف عنه العقل السلیم، ویوحي به أنهاتم تعریف العدالة
الضمیر المستنیر، ویهدف إلى إیتاء كل ذي حق حقه". والعدالة هي التي تجعل المشرع 
یستخلص من مبادئ القانون الطبیعي حلولا تراعى فیها ظروف كل حالة على حدة، ذلك أن 

ا مرهون بظروف الحیاة في كل مجتمع فكرة العدالة فكرة مرنة لأن مضمونها وطریق تحقیقه
وبتصور هذا المجتمع لفكرة العدل. 

قواعد العدالة أنها تلك الحلول العادلة التي یمكن تطبیقها على الحالات وتعرف 
الخاصة المتفرعة عن تلك المبادئ العامة، وعلى ذلك فأن قواعد العدالة مقترنة بالقانون 

عرف أنها الوجه المثالي للقانون الطبیعي ویعني في المقام كما ت.2الطبیعي، فهي جزء منه
الأول فكرة المساواة بمعناها العام، فكلمة المساواة تعني باللغة الفرنسیة التساوي ومنها 

. 3متساوي، بمعنى البراءة من دین أو جرم

ثالثا: الإحالة إلى تطبیق مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة

الإحالة إلى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة، تعني إلزام القاضي أن یجتهد إن
ق م ج، ففتح باب الاجتهاد 1حتى یصل إلى حل للنزاع،  وفقا لما جاء في نص المادة 

أمام القاضي على أساس أن یستهدف العدل في حكمه، مراعیا ظروف النزاع المطروح 
أمامه.  

لى تصنیف مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة إلا إذا لم یجد والقاضي لا یلجأ إ
نصا في المصادر السابقة، إذ أن القاضي لیس له الامتناع عن الحكم بحجة عدم وجود 

.329و328عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -1
. عبد 112حسن كیرة، المرجع السابق، ص . 277إلى 273ص عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص -2

.128، حسن ابراهیم الخلیلي، المرجع السابق، ص 90إلى 85المجید زعلاني، المرجع السابق، ص ص من
.. 346و345عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -3
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، والقاضي یبحث عن الحل مستعینا 1نص قانوني وإلا اعتبر مرتكبا لجریمة إنكار  العدالة
وأحكام القضاء ویكون بحثه قائم على أساس موضوعي بالقوانین الأجنبیة والمعاهدات الدولیة 

ولیس ذاتي.    

الفقه والقضاء: المطلب الثالث: المصادر التفسیریة للقانون

Les sources interprétatives : La doctrine et La jurisprudence

یة للقاعدة القانونیة، والمقصود یعتبر كل من الفقه والقضاء من المصادر التفسیر 
بالمصادر التفسیریة هي المصادر التي تساعد على توضیح ما في القاعدة القانونیة من 
غموض، وتعتبر بالتالي مصدرا یستند إلیه القاضي للتعرف على حقیقة القواعد المستمدة من 

المصادر الرسمیة.

، ( الفرع الأول)یعتبر الجانب العلمي للقانونتمثل المصادر التفسیریة في الفقه الذي وت
، والعلاقة بینهما وثیقة فكل واحد ( الفرع الثاني)والقضاء الذي یمثل الجانب العملي للقانون

یكمل الآخر، فلا غنى للقاضي المطبق للقانون عن رأي الفقیه في توضیح غموض القاعدة 
ته یطلع على ما وجد من ثغرات عملیة.القانونیة، ولا غنى للفقیه عن القضاء الذي بواسط

للفقه والقضاء دورا كبیرا في توجیه المشرع في تعدیل التشریع أو في إصدار تشریعات و 
مسایرة للتطورات الاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمع. 

ودورهالفرع الأول: تعریف الفقه

بالفقه مجموع الآراء التي یقول بها الفقهاء ویقوم على استنباط الأحكام القانونیة یقصد
نون ظهار ما في القامناقشة هذه الأحكام، وذلك بقصد إمن مصادرها بالطرق العلمیة، مع

. كما یقصد به أیضا ما یصدر عن رجال الفكر القانوني من شروحات من نقص أو عیب
.2للنصوص القانونیة، وتعلیقات على الأحكام القضائیةوتفسیرات وانتقادات 

إداري یمنتع بأیة حجة كانت عن ق ع ج التي تقرر:" یجوز محاكمة كل قاض أو موظف136طبقا لنص المادة -1
الفصل فیما یجب علیه أن یقضي فیه بین الأطراف بعد أن یكون قد طلب إلیه ذلك...."". 

.208محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص -2



Les sources de la règle de droitمصادر القاعدة القانونیة : الفصل الثالث

62

كان الفقه ن الرومانيالقانووقد كان للفقه دورا مهما باختلاف الأزمنة والأنظمة، ففي 
"كباینیان وجایوس وایلبیان وبول الفقهاء بعضإذ كانت آراءللقانون، مصدرا أصلیا
أحكامهم، بل أكثر من ذلك فقد جمع في بمثابة قواعد قانونیة تلزم القضاةوهودستان"،

القانونیة الشهیرة  وآراء هؤلاء الفقهاء الخمسة في مجموعتهمبادئ الإمبراطور جوستنیان
كانت أساسا للقانون الروماني لعدة قرون.و ، 1"مدونة جوستنیان" التي سماها

فقد قام الأئمة المجتهدون عن طریق الإجماع والقیاس، الشریعة الإسلامیةأما في 
نة، وهما المصدران بشرح وتوضیح المبادئ الكلیة والقواعد العامة الواردة في القرآن والس

الأساسیان لها، حیث ظهرت المذاهب الإسلامیة المختلفة واشتهر منها مذاهب الأئمة 
لى أیدیهم تم تأصیل مناهج البحث وتفریع عالأربعة أبو حنیفة والشافعي ومالك وابن حنبل، و 

حلول كثیرة منها حتى اعتبرت هذه الشریعة نظاما قانونیا متكاملا تنافس أحدث وأرقى 
.2الشرائع

لعب الفقه دورا سابقا كمصدر رسمي للقاعدة القانونیة وأصبح القوانین الحدیثةوفي 
ن نقص أو غموض أو تناقض. الآن مقتصرا على تفسیرها وشرحها، وكشف ما فیها م

وشرحه واستنباط مبادئه، یقتصر دور الفقه على تفسیر القانون، القانون الجزائري وفي 
فیكون الفقه هدیا للمشرع وللقاضي.

وعلى هذا الأساس فإن الفقه یعتبر مصدرا تفسیریا في شرحه للقانون، فالفقیه لیست له 
صفة رسمیة في وضع القانون أو في تطبیقه، وآرائه في القانون لیست ملزمة له وللمشرع أو 

.3القاضي

دو ویسمى كذلك "تقنین جوستنیان"،  وضع في القرن الخامس المیلادي، وجمعت فیه قواعد القانون الروماني. محم-1
.209محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص .83ص المرجع السابق،،يابراهیم الوال

.104محمود ابراهیم الوالي، المرجع السابق، ص -2
.104و103د ابراهیم الوالي، المرجع السابق، ص ص و محم-3
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هودور الفرع الثاني: تعریف القضاء

عدة معاني، فقد یقصد منه الجهاز الفني الذي یقوم على مرفق العدالة للقضاء
وهو والمكون من القضاء. وقد یقصد بالقضاء استقرار أحكام المحاكم في اتجاه معین.

. 1المحاكم عند تطبیقها للقانونأحكاممجموعة   المبادئ العامة المستخلصة من 

، فعلى أیدي البریتور الروماني تطور القانون الرومانيكان للقضاء دور كبیر في وقد 
انون الروماني تطورا كبیرا بما أضاف إلیه من قواعد ومبادئ قانونیة والتي تكون منهاالق

.2القانون البریتوري الذي أدمج في القانون الروماني على أیدي الإمبراطور جوستنیان

حتى البلاد الأنجلوساكسونیة ویعتبر القضاء المصدر الرسمي الأصلي للقانون في 
كندا، استرالیا، الهند، وجنوب إفریقیا، الآن،  ومنها انجلترا والولایات المتحدة الأمریكیة،

فدور القضاء هو خلق قواعد القانون عن طریق ما یسمى السابقة القضائیة، ومن المقرر في 
دان أن أحكام المحاكم العلیا تكون سوابق قضائیة للمحكمة التي أصدرتها ولغیرها من هذه البل

المحاكم الدنیا في الحالات المماثلة التي تنظر فیها مستقبلا.

، ألمانیا، ایطالیا، دول أمریكا اللاتینیة وبعض الدول كفرنساالبلاد اللاتینیة أما في 
اضي یقتصر على تفسیر القانون عند تطبیقه ولا تلزم ، فمازال دور القالعربیة كالجزائر

المحاكم بما جرى علیه العمل في المحاكم الأخرى،

وفي الشریعة الإسلامیة لم یكن للقضاء دورا مستقلا نظرا لأنه كان یتم اختیار القضاة
میةمن الفقهاء الذین كانت لهم شروحهم وتفسیراتهم المستقاة من مصادر الشریعة الإسلا

.3المختلفة

. حبیب 116، ص1979بیروت، ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، القانونأصول ، عبد المنعم فرج الصدة-1

.117ابراهیم الخلیلي، المرجع السابق، ص 

.105، ص محمود ابراهیم الوالي، المرجع السابق-2
.212حسن كیره، المرجع السابق، ص -3
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مصدرا تفسیریا للقانون، وحكم أي محكمة قاصر في حجته یعتبر القضاءالجزائروفي 
على النزاع الذي فصل فیه، ولا یلزم أي محكمة أخرى بل أنه لا یقید المحكمة التي 

.1أصدرته

.106محمود ابراهیم الوالي، المرجع السابق، ص -1
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تطبیق القانوننطاق الفصل الرابع:

Champ d’application de la loi

الأمر تطبیقها ومهمة تطبیقها تصبح نافذة یقتضيالقانونیة، و بعد أن تنشأ القاعدة 
ند إلى السلطة القضائیة في الدولة .تس

مدى سریان القاعدة القانونیة بالنسبة إلى كل من سندرس في هذا الموضوعسوف 
یتحدد نطاق تطبیق القاعدة القانونیة من خلال ثلاث أمور و الأشخاص والمكان والزمان.

هي:

، وذلك لمعرفة حیث الأشخاص المخاطبین بأحكامهاقانونیةتحدید نطاق القاعدة ال-أ
ما إذا كانت القاعدة القانونیة تسري في حق جمیع المخاطبین بحكمها بلا استثناء، أم أنه 

یستثنى من نطاق تطبیقها الأشخاص الذین لم یكن لدیهم علم فعلي بها. 

، وذلك لمعرفة ما إذا كانت القاعدة القانونیةمن حیث المكانتحدید نطاق القاعدة- ب
تطبق تطبیقا إقلیمیا على كل المقیمین على أرض الدولة، بصرف النظر عن جنسیاتهم، أم 

أي ولو كانوا یقیمون في دول أخرى.رعایا الدولة، وأینما وجدواأن تطبیقها یقتصر على 

، وذلك عندما تصدر قاعدة قانونیة جدیدة من حیث الزمانتحدید نطاق القاعدة-جـ
تلغي أو تعدل من أحكام قاعدة قانونیة قدیمة، إذ یتعین عندئذ معرفة المدى الزمني الذي 
تسري فیه كل من القاعدتین، والأثر الذي یترتب على هذا التعاقب الزمني بینهما، فیما 

یعرف بمشكلة تنازع القوانین في الزمان.
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المبحث الأول: نطاق تطبیق القاعدة القانونیة من حیث الأشخاص:

ر بالجهل بالقانونعذمبدأ عدم جوار ال

على مبدأ امن زاویة الأشخاص المخاطبین بأحكامهیةالقانونالقاعدة یقوم تطبیق 
وإلا أهدرت الحكمة من وجود القانون، وأضحى في كثیر من أساسي لا مناص من الأخذ به

الحالات عدیم الفعالیة، وهذا المبدأ یسمى "مبدأ عدم جواز العذر بجهل القانون"،
Nul  n’est censé ignorer la loi »«

تحدید مفهوم هذا المبدأ سنتطرق لمضمونه ( المطلب الأول) وأساسه  ( المطلب ول
إلى نطاق تطبیقه ( المطلب الثالث)، وللاستثناءات الواردة علیه ( المطلب الثاني)، ثم

الرابع).

: مضمون المبدأالمطلب الأول

إذا ما تكونت القاعدة القانونیة وأصبحت نافذة فإنها تسري في حق المخاطبین بأحكامها  
، لها البعض الآخرهسواء علم بها البعض و جو ،دون استثناء سواء علموا بها أو لم یعلموا

لص مسنى له التتبدعوى جهله بها حتى یفلا یعفى أحد من الخضوع لأحكام القاعدة القانونیة
من تطبیقها علیه.

صرف إلیه نأو معنویا ی،غیر ممیز )سواء كان طبیعیا ( ممیزا كان أوصفكل شخ
یعبر عن هذا المبدأ و ،للجزاءةله وإلا كان عرضفیجب الانصیاع،القاعدة القانونیةخطاب 

.1مبدأ لا یفترض في أحد الجهل بالقانونأو عدم جواز الاعتذار بجهل القانون 

لاكما یلي "1996من دستور60مبدأ في نص المادة قد أقر الدستور الجزائري هذا الو 
."یعذر بجهل القانون

.390عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -1
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: أساس المبدأالمطلب الثاني

ة من وجودمحكنون إنما یرتكز على البجهل القامتناع الاعتذاراإن أساس مبدأ 
نون على القانفرض سلطاضرورة، فالأخذ بهذا المبدأ یرجع إلىالقانون ذاته في المجتمع
للعدالة التي تستوجب تطبیق للنظام العام في المجتمع و ا، تحقیقكافة المخاطبین بأحكامه

.1ء فتسود المساواة أمام القانونادون استثندة القانونیة على جمیع الأشخاصحكم القاع

،انون على الظروف الخاصة بكل شخصفلیس من المنطق أن یتوقف تطبیق الق
لهذا سماحالف،من لم یعلم به من تطبیقه علیهفىعیبحیث یطبق على من كان عالما به و 

، عن الفوضى وإلى الضیاع الأمنجهل القانون من شأنه أن یؤدي إلىبالأخیر بالاعتذار 
نون كلما كانت مصلحة الشخص متعارضة مع ما طریق فتح باب الادعاء بالجهل بالقا

الادعاء بعدم القانونمن یرید التهرب من أحد أحكام وبذلك یمكن لكل،قضي به القانونی
.2العلم به

نطاق تطبیق المبدأالمطلب الثالث:

تطبیقه من حیث مصدر القواعد مسألة یثیر تطبیق مبدأ لا یعذر بجهل القانون، 
)، ومن حیث طبیعة هذه القواعد أیضا ( الفرع الثاني).القانونیة ( الفرع الأول

من حیث مصدر القواعد القانونیة:الفرع الأول

من الخضوع لحكمها أي كان لا یجوز الاحتجاج بجهل القواعد القانونیة للإفلات
من العرف.أوأو من الدین سواء نبعت من التشریع ،مصدرها

شر نلیة، ذلك أن مسهل من الناحیة العأالإحاطة بالقواعد التشریعیة ونلاحظ أن 
الحالة علم الكافة به، مما فترض في هذه یه،في الجریدة الرسمیة وتحدید میعاد لنفاذالتشریع

. 121و120محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص ص -1
.221و220المرجع السابق، ص ص )، 19( ط عفور،جمحمد سعید -2
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یعلم شخصیا قبل من أي شخص الاحتجاج بأنه لم یجهله ، بحیث لا بیز الاعتذار جلا ی
.1رواعد التي یحملها التشریع المنشو بالق

: من حیث طبیعة القواعد القانونیةالفرع الثاني

، أم انه ةمر الآهل أن إعمال مبدأ لا عذر بجهل القانون یقتصر على القواعد القانونیة 
یمتد لیشمل القواعد القانونیة المكملة أیضا؟

: ذهب أصحاب هذا القول مرةالقانون على القواعد الآعذر بجهللاأمبدتطبیق قصر أولا: 
مرة لا یجوز لاتفاق على مخالفتها آهذا المبدأ إلا إذا كانت القواعد القانونیة بإلى أنه لا یعمل 

مرة تعتبر من النظام العام، فیجب وكذلك على اعتبار أن القاعدة الآ.واستبعاد ما تقضي به
ویفترض أن كل بدعوى أنه یجهلها،بها ن یخل أوز لأحد على جمیع الناس احترامها، ولا یج

.2شخص یعرف هذه الأحكام

: یرى أنصار هذا القول عذر بجهل القانون إلى القواعد المكملةلامبدأ تطبیق امتداد ثانیا: 
وذلك لسببین ،منها والمكملةة للقواعد الآمرةسبوجوب تطبیق هذا المبدأ على حد سواء بالن

هما:

، لذا یمتنع الجزاءلزام و توفر فیها عنصر الإیالقواعد المكملة قواعد قانونیة أن-1
.جهلها شأنها في ذلك شأن القواعد الآمرةبالاعتذار 

من كونها لا المكملة لا یتماشى مع طبیعتهاالقواعدإن القول بإباحة الاعتذار بجهل-2
یكون سكوتهما راجعا إلى ، فقد كوت المتعاقدین عن استبعادهاستنطبق إلا في حالة 

لأن ،، ومع ذلك لا یقبل منهما الإفلات من حكمها بحجة هذا الجهلا بهامجهله
الاعتذار یحبفلو أ،شرط تطبیق هذه القواعد في حقهما إنما یتحقق بهذا السكوت

ما وجدت القواعد ،ذلك إلى فراغلأدىد في حالة سكوت المتعاقدین بجهل هذه القواع

.122و 221. محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص 317حسن كیره، المرحع السابق، ص -1
.222محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص -2
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لمتعاقدین من جهة، و یمتنع تطبیق القواعد لذلك أنه لا توجد إرادة ،هدسلالمكملة إلا 
.1لة من جهة أخرىمالمك

الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانونالمطلب الرابع:

جهل القانون مجموعة من الاستثناءات ( التي جاء بیرد على مبدأ الامتناع الاعتذار 
الفقه ) نذكرها :بها 

القاهرةةالقو :الفرع الأول

، انقطاع أجنبياحتلال:ةر هاققوة بسببإذا استحال على الشخص العلم بالقانون 
و المواصلات نتیجة ظواهر طبیعیة ، حالت دون وصول الجریدة الرسمیة الى منطقة أ

عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، ، فإنه لا یمكن تطبیق مبدأمناطق معینة من إقلیم الدولة
لى حین زوال القوة القاهرة.إل التشریع الجدید، بجهفیمكن بالتالي الاحتجاج 

العرف لأن هذا الاستثناء یخص فقط القواعد التشریعیة دون غیرها من قواعد الدین أو 
نظرا لتقدم وسائل هو نادر الوقوع الیومنشر في الجریدة الرسمیة. و یالتشریع وحده هو الذي 

.2المواصلات وخاصة الجویة منها

بطال العقد لغلط في القانونإ: الفرع الثاني

یجوز للمتعاقدین الذي وقع في غلط م ج على ما یلي : " ق81ادةنصت الم
الغلط أنه وهم یقوم في ذهن ویعرف."وقت إبرام العقد أن یطلب ابطالهجوهري

.الشخص فیصور له الأمر على غیر حقیقته و یدفعه إلى التعاقد

د أن هذا الدین ملزما له تقعدفع دین طبیعي وهو یبیتعهد شخص أن-1: أمثلة
.3( وغلط في صفة جوهریة في الشيء)مدنیا

.122. محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص318السابق، ص حسن كیره، المرجع-1
.225و224محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص ص -2

ق م ج على أنه:" المدین ملزم بتنفیذ ما تعهد به.160تنص المادة -144
غیر أنه لا یجبر على التنفیذ إذا كان الالتزام طبیعیا".
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الطلاقمته، جاهلا أن عصلأنه استردها ه مالا وهو یعتقدتجل لمطلقر أن یهب -2
وز له أن فیج،نقلب بائنا بانتهاء العدة ، فلا ترجع إلى عصمته إلا بعقد جدیدالرجعي ی

إبطال الهبة نظرا للغلط في القانون المنصب على الشخص المتعاقد.یطلب 

ث، فإذا به یرث النصف، فیجوز له لركة متوهما أنه الثتفي الصیبهنبیع وارثیأن -3
.ةط في القانون الذي وقع في القیمللغلبطال البیع إ

لیة الجنائیةائي یتوقف علیه تقریر المسؤو ن: الجهل بتشریع غیر جثالثالفرع ال

اء مرتكب الجریمة من فعإالعقوبات لا یؤدي إلى نإذا كان الجهل بأحكام تقنی
، فإن الجهل بأحكام تقنین آخر كالتقنین المدني یأخذ حكم الجهل عند ارتكابهاتهمسؤولی

ي كان یعتقد عن الفاعل الذالجنائیة الواقع و یؤدي الى نفي القصد الجنائي ورفع المسؤولیة ب
.أنه قام بفعل مشروع

سرقة لانتقاء القصد : القضاء الجنائي الفرنسي قضى ببراءة عامل من تهمة المثال
على الكنز الذي عثر علیه في أرض مملوكة للغیر جاهلا ىوكان قد استول،لدیهالجنائي 

.1رجعل النصف الآخر لمالك العقاتو قواعد التقنین المدني التي تجعل له نصفه فقط

جهل الشخص الأجنبي بأحكام تقنین العقوبات للدولة التي نزل بها منذ مدة :رابعالفرع ال
والمنطقي الوحید)وجیزة (الاستثناء العملي 

في خلال یرتكب و ،الأجنبي الذي لم یمض على قدومه إلا دولة أجنبیة إلا أیاما قلائل
عذرا یرفع عنه هذه المدة فعلا یجهل أنه جریمة وفقا لتشریع هذه الدولة، فیصلح هذا الجهل 

العقوبة إذ توفر شرطین هما:

العقوبات في بلده وفي ا لتقنینأن یكون الفعل الذي ارتكبه غیر معاقب علیه وفق-أ
.البلاد التي كان مقیما فیها

1 -Art  716/1 C C F: » La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son
propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui
qui l’ a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaires du fonds ».
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أن یكون الفعل المكون للجریمة قد تم في خلال المدة التي حددها القانون من تاریخ -ب
وصوله إلى الدولة الأجنبیة، فإذا انقضت هذه المدة لم یعد یقبل منه احتجاجه یجهله 

بقانون هذه الدولة.

كس المشرع العراقي التي ي لم ینص صراحة على مدة محددة، عالمشرع الجزائر 
.2ثلاثة أیام على الأكثرجعلها ذيالمشرع اللبناني الو ،1أیام على الأكثرعة سبجعلها 

المبحث الثاني: نطاق تطبیق القاعدة القانونیة من حیث المكان

نطاق تطبیق القاعدة القانونیة من حیث المكان، یتم وفقا لمبدأین یكمل كل یتحدد
واحد منهما الثاني، هذین المبدأین هما: مبدأ إقلیمیة القوانین ( المطلب الأول)، ومبدأ 

شخصیة القوانین ( المطلب الثاني).

المطلب الأول: مبدأ إقلیمیة القوانین

Principe de territorialité des lois

، على كل المقیمین فیها، مواطنین كانوا أم أجانبطبق قانون الدولة في داخل إقلیمها ی
اسه ( الفرع وفقا لمبدأ إقلیمیة القوانین، فما هو مضمون هذا المبدأ ( الفرع الأول) وأس

الثاني)؟

الفرع الأول: مضمون المبدأ

ع القانونیة التي تتم في ق على الوقائطبیالدولة یقصد بمبدأ إقلیمیة القوانین أن قانون 
و أجانب بغض أفي حدودها الإقلیمیة من مواطنین المتواجدین الأشخاصعلى كلو ،قلیمهاإ

یتعدى نطاق تطبیقه خارج فإن قانون الدولة لا،وفي المقابل من ذلك.النظر عن جنسیاتهم
لو كانت العلاقة القانونیة التي تمت في الخارج أخرى، و لا یطبق على إقلیم دولة قلیمها، و إ

.3تخص مواطنیها

من قانون العقوبات العراقي.37/2لمادة لنص ااطبق-1
من قانون العقوبات اللبناني.223طبقا لنص المادة -2
.116و115محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص ص -3
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المبدأأساس:الفرع الثاني

، حیث یعتبر قلیمهاإى فكرة سیادة الدولة على القوانین إلیةقلیمإیرجع أساس مبدأ 
فيالدولة یعتبر حق و ،قلیمها اعتداء على سیادتهاإطبیق قانون أجنبي على ما یقع في ت
إقلیمها نتیجة طبیعیة لوجودها، فالدولة لا یكون لها وجود إلا على إقلیم معین، علىسیادة ال

.1والإقلیم هو أحد أركان الدولة وهو مكان وجودها

المطلب الثاني: مبدأ شخصیة القوانین

Principe  de la personnalité des lois

معظم النظم القانونیة على حق الشخص الأجنبي في التمسك بتطبیق قانون أجمعت 
دولته، إذا تعلق الأمر بمسائل الأحوال الشخصیة كالزواج والطلاق والوصیة والنفقة، وفي 
المقابل یمتد حق الدولة لیشمل رعایاها في الخارج بخصوص نفس الموضوع، فكیف ذلك 

؟ هذا الرأي ( الفرع الثاني)د علیهستنی(الفرع الأول) وما الأساس الذي 

الفرع الأول: مضمون المبدأ

نعني بهذا المبدأ أن قانون الدولة یسري على مواطنیها، أیا كان مكان تواجدهم، سواء 
كان ذلك داخل حدود الدولة أو خارجها، ومن ناحیة أخرى، فإن قانون الدولة لا یسري على 

حدودها الإقلیمیة.الأجانب ولو كانت إقامتهم داخل 

فإذا قلنا أن القانون الجزائري شخصي التطبیق فذلك یعني أنه یطبق على الجزائریین 
ولو وجدوا خارج الإقلیم الجزائري، وأنه لا یسري على الأجانب، ولو وجدوا بالجزائر.

.231و230المرجع السابق، ص ص )،19( ط عفور،جمحمد سعید -1
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الفرع الثاني: أساس المبدأ

ذلكو ،ما وجدواأینرعایاها یقوم هذا المبدأ على أساس ما للدولة من سیادة على 
ع لتشمل جمیع تسبل تین،علاقة لا تتقید بمكان معهينظرا للعلاقة التي تربطهم بها و 
.1الأمكنة التي یوجد بها أحد رعایاها

الاستثناءل ومبدأ الشخصیة هو صالمطلب الثالث: مبدأ الإقلیمیة هو الأ

جعلت من مبدأ الشخصیة ة بمبدأ الإقلیمیة كأصل عام، و القوانین الحدیثأخذتلقد
هو سریانه حیث یعتبر الأصل في القانون الجزائري ،وهذا ما فعله القانون الجزائري،استثناءا
على مبدأ الإقلیمیة بنص صریح هو نص المادة 2الجزائريباتو قالعقانونوقد أكد إقلیمیا، 

في أراضيى كافة الجرائم التي ترتكبعلالعقوباتیطبق قانون: " الذي قرر أن1/ فقرة 3
."الجمهوریة

من القانون المدني1فقرة /4كما أن هذا المبدأ یستخلص كذلك من المادة 
الجمهوریة الجزائریة تراب" تطبق القوانین في : تنص على ما یليتيال3الجزائري

.الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من یوم نشرها في الجریدة الرسمیة"

مبدأ إقلیمیة القانونعلىلواردة المطلب الرابع : الاستثناءات ا

وجدت بعض الاستثناءات على مبدأ إقلیمیة القوانین، تؤدي إلى تطبیق القانون تطبیقا 
وقد تؤدي إلى تطبیق القانون تطبیقا عینیا.شخصیا،

الواجبات العامةفي مجال الحقوق و الفرع الأول: 

یة الشخصنسمة أو التحمل بالواجبات السیاسیة، یرتبط بجاكتساب الحقوق العا
،وطنيعبيشجلسم(هیئات النیابیةلحق الترشح ل،، ومن ذلك حق الانتخابجزائريك

فمثل هذه .واجب الدفاع عن الوطنكو ،الترشح لرئاسة الجمهوریةوحق )،، بلديولائي

.636، المرجع السابق، ص تناغو-1
، المرجع السابق.تضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، ی1966یونیو 8مؤرخ في 156-66أمر رقم-2
، المرجع السابق.تضمن القانون المدني، معدل ومتمم، ی1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -3
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طبق بشأنها القانون تطبیقا ، أي یوادالحقوق تقتصر على المواطنین الجزائریین حیثما وج
ة لهذه المسائل سریانا إقلیمیا على كل سب، بمعنى القانون الجزائري لا یسري بالنشخصیا

، فالعبرة بجنسیة یانه یكون شخصیا على الجزائریینسر أنالموجودین بالإقلیم الجزائري بل
.1الأشخاص لا بدول إقامتهم

سناد في القانون الدولي الخاصفي مجال تطبیق قواعد الإالفرع الثاني: 

على العلاقات الخاصة سناد هي التي تتكفل ببیان القانون الواجب التطبیققواعد الإ
سناد هي التي تعین قانونا وقواعد الإ،أمام القضاء الوطنيالتي تنظر بيالأجنذات العنصر

طبیق یترتب على ذلك أن القاضي الجزائري یلتزم بتو ،جنبیا لتنظیم علاقة نشأت في الجزائرأ
بدأ إقلیمیة  یعتبر هذا التطبیق خروجا على مروض أمامه، و عقانون أجنبي على النزاع الم

.بمبدأ السریان الشخصي لهذا القانون الأجنبياأخذالقانون الجزائري و 

ة ناشئة خارج الإقلیم سناد القانون الجزائري لتنظیم علاقة قانونیكما قد تعین قواعد الإ
اعتناقا لمبدأ شخصیة تطبیق مبدأ إقلیمیة القانون الجزائري و یكون هذا خروجا على و الجزائري

هذا القانون.

: نصت المادة ناشئة بالخارجقانونیة لجزائري على علاقة مثال التطبیق القانون ا-
قانون مدني جزائري على سریان القوانین الجزائریة المتعلقة بالحالة المدنیة على 10

لهذه المادة افتطبیق،الأشخاص وأهلتهم على الجزائریین لو كانوا مقیمین في بلاد أجنبیة
عدامها القانون نكمال أهلیته أو نقصها أو اخضع الجزائري المقیم في دولة أجنبیة من حیثی

سرة معینة ....ألى إا من حیث اسمه لقبه وكونه ینتمي الجزائري، وكذ

القانون الجزائري هو المختص بحكم العلاقة ذا العنصر الأجنبي، ففي هذا المثال
لذا فهو یطبق في خارج الإقلیم الجزائري إعمالا لمبدأ شخصیة القوانین.

.234المرجع السابق، ص )،19( ط محمد سعید جعفور،-1
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قانون مدني 11نصت المادة :ناشئة بالجزائریةالتطبیق أجنبي على علاقة قانونمثال -
ذا تزوج في إخضاع شروط صحة الزواج للقانون الوطني لكل من الزوجین، فإجزائري على 

.1الجزائر فرنسیان، طبق على زواجهما القانون الفرنسي رغم وقوع الزواج بالجزائر

من مبدأ السریان الإقلیمي للقانون الجزائري.تعتبر استثناءفهذه الحالة 

مجال تطبیق أحكام قانون العقوباتالفرع الثالث: في 

ق 3/1إذا كان الأصل هو إقلیمیة تطبیق قانون العقوبات الجزائري، طبقا لنص المادة 
في أراضيالعقوبات على كافة الجرائم التي ترتكبیطبق قانونع ج التي تقرر أنه:" 

. لكن قد تقضي المصلحة العامة للدولة الخروج عن هذا الأصل، فتعطى للدولة "هوریةالجم
حق توقیع العقاب على مرتكبي بعض الجرائم المقترفة خارج الإقلیم الجزائري، ویؤدي ذلك 

.تطبیقا عینیاإلى تطبیق قانون العقوبات 

كل من یرتكب في ویقصد بالتطبیق العیني لقانون العقوبات سریان أحكامه  على 
الخارج جریمة المساس الخطیر بالمصالح الأساسیة للدولة الجزائریة أو تخل بأمنها، كجریمة 

من قانون 588تزویر الأوراق الرسمیة أو تزییف العملة الوطنیة ( طبقا لنص المادة 
)، وهذا بغض النظر عن جنسیة مرتكب الجریمة، سواء كان جزائریا أم2الإجراءات الجزائیة

.3أجنبیا

إلى 148، ص ص 1991( د د ن)، ، 3الجزائري، ط مذكرات في القانون الدولي الخاصعلي علي سلیمان،-1
158 .

، الصادر بتاریخ 48ج ر العدد ضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ، یت1966یونیو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم -2
ل ومتممعدم، 1966یونیو 10
.95عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص -3
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المبحث الثالث: نطاق تطبیق القاعدة القانونیة من حیث الزمان

إذا ألغیت قاعدة قانونیة ، وحلت محلها قاعدة قانونیة أخرى، فأن القاعدة الجدیدة 
یثیر بتداءا من تاریخ إلغائها.إتسري من یوم نفاذها، وأن القاعدة القدیمة یقف سریانها 

، ثم البحث عن ( المطلب الأول)أولا عن إلغاء القاعدة القانونیةع الكلام و هذا الموض
.( المطلب الثاني)تنازع التشریعات من حیث الزمان

المطلب الأول: إلغاء القاعدة القانونیة

L’abrogation de la règle juridique

ولتحلیل لمسألة إلغاء القاعدة القانونیة أهمیة في مجال تطبیق القانون من حیث الزمان، 
هذه الأهمیة سنتطرق أولا للمقصود بالإلغاء ( الفرع الأول)، وإلى تحدید السلطة التي تقوم 

وغیر التشریعیة وكیفیة إلغاء القواعد التشریعي ( الفرع الثالث)بالإلغاء ( الفرع الثاني)،
).(الفرع الرابع)، وأنواع الإلغاء ( الفرع الخامس

غاءالأول: المقصود بالإلفرعال

إنهاء سریانها بتجریدها من قوتها الملزمة، فیمتنع العمل یةیقصد بإلغاء القاعدة القانون
قد یحصل الإلغاء بأن تستبدل القاعدة القانونیة بقاعدة و بها ابتداء من تاریخ هذا الإلغاء، 

قاعدة یا دون إحلال قانونیة أخرى جدیدة تحل محلها، وقد یكون ذلك بالاستغناء عنها نهائ
.1قد یكون ذلك بالاستغناء عنها نهائیا دون إحلال قاعدة جدیدة محلهاجدیدة محلها، و 

:جزائري نوعانقانون مدني 2الإلغاء حسب نص المادة و 

إلغاء القاعدة السابقةالجدیدة على القاعدة القانونیة ا نصتإذ:إلغاء صریح-أ
.القدیمة)(

:: ویكون في حالتینإلغاء ضمني-ب

مع القاعدة السابقة .الجدیدة+ حالة تعارض القاعدة القانونیة 

.448عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -1
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جدید.ین منشرع تنظیم موضوع معم+ حالة إعادة ال

:بطلانهاعن إلغاء القاعدة القانونیةتمییز 

یتمیز الإلغاء عن البطلان فیما یلي:

قیامهااستكملت أركاناصحیحة إذقانونیةیرد على قاعدة قانونیةن إلغاء القاعدة الإ-1
آثارها بالنسبة للمستقبل فقط. أما البطلان فینصب على ، لذا فإن إلغاءها یزیل وشروطها

مثال ،لقببالنسبة للماضي والمستبطلانها یزیل أثارهافإنلذا ،معیبة التكوین قانونیة قاعدة 
.تشریع الضرورة

لمعدومة، على خلاف القاعدة القانونیة الباطلة في حكم القاعدة اتكون القاعدة القانونیة -2
الملغاة التي تبقى ساریة المفعول على الوقائع التي حدثت في زمن نفاذها.

.1حسب نوع القاعدة الملغاةتمون بحكم قضائي أما الإلغاء فیالبطلان یك-3

القاعدة القانونیةلغاءإمختصة بالثاني: السلطة اللفرعا

قاعدة ملك إلغاء التالسلطة التي الأصل أن على جمیع القواعد القانونیة و یرد الإلغاء
الإلغاء إلافلا یتم.أو سلطة أعلى منهاواصدارهاملك إنشاءهاتالقانونیة هي السلطة التي 

طبقا لمبدأ تدرج ،قانونیة مساویة في الدرجة للقاعدة الملغاة أو أعلى منهاعن طریق قاعدة 
.2مصادر القانون

: إلغاء القواعد التشریعیةالفرع الثالث

.."لا یجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق..ق م ج على أنه:" 2تنص المادة 
أن القاعدة التشریعیة لا یمكن إلغاؤها إلا بقاعدة تشریعیة مثلها أو من هذا النص ج تنستن

الذي یترتب و ،التشریعات في القوةتدرج طبقا لمبدأ،الدرجةبقاعدة تشریعیة أقوى منها في
علیه ما یلي:

. 454و453المرجع السابق، ص ص عجة الجیلالي،-1
.464و463. عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص ص 239محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص -2
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حل محله.ییتم إلغاء التشریع الأساسي عن طریق تشریع أساسي -1

العضوي) بتشریع عادي ( أو عضوي) أو بتشریع تشریع العادي ( أوالیمكن إلغاء -2
أساسي.

عن طریق التنظیمات ) بواسطة تشریع أساسي أوو تشریع الفرعي ( اللوائح الیمكن إلغاء -3
تشریع عادي أو عن طریق تشریع عضوي أو عن طریق لائحة أخرى.

بعد مبادئ الشریعة فهو یأتي بعدها و لعرف أن یلغى القاعدة التشریعیةلیمكن لا -4
الأعلى.إلغاءلا یملك أدنىو ،الإسلامیة في مرتبة مصادر القاعدة القانونیة

التشریعیةغیر إلغاء القواعد :الفرع الرابع

الإسلامیةالشریعةمبادئ إلغاء:أولا

، لكل من الجزائريانوندر الرسمي الاحتیاطي الأول للقتعتبر هذه المبادئ المص
نظرا لعدم ة كانت القاعدة الدینیة هي المطبقفإنه إذا ،یة والعینیةمسائل الأحوال الشخص

ثم تدخل المشرع ،المعروضةحكم المسألة ین الأسرة أو التقنین المدني قنیوجود نص في ت
یترتب على ذلك إلغاء القاعدة الدینیة باعتبارها إحدى قواعد ،دل بها قاعدة تشریعیةبفاست

القاعدة الوضعي الجزائري مع بقاء صفتها الدینیة.

رفعالإلغاء قواعد :ثانیا

إلغاؤها المصدر الرسمي الاحتیاطي الثاني للقانون الجزائري یمكنفیعتبر العر 
بواسطة أحد الطریقتین:

ظروف لتطوروذلك نظرا ،لاحقة مخالفة لهارفیةالقاعدة العرفیة بقاعدة عیتم إلغاء-أ
المجتمع.
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یعمل بالتشریع تطبیق أنالإذ الأولى في ،وقد یتم إلغاء قاعدة عرفیة بقاعدة تشریعیة-ب
ما وضع قاعدة تشریعیة جدیدة لحكم مسألة معنیة، إلا إلغاء و ،رف درجةعلأنه أعلى من ال

.1للقاعدة العرفیة التي یمتنع اللجوء إلیها بعد ذلك

: أنواع الإلغاءالخامسفرع ال

یوجد نوعان من الإلغاء هما:

إلغاء الجدیدة على القاعدة القانونیة ویكون في الحالة التي تنص فیها :الصریحأولا: الإلغاء 
.2، ویكون ذلك بعبارات صریحة لا غموض فیها( القدیمة)القاعدة السابقة

موقف المشرع ومن ظروف نیستخلص مالإلغاءا النوع من هذ:ثانیا: الإلغاء الضمني
یتحقق بإحدى الصورتین:و ،الحال

یة جدیدة تتعارض مع قاعدة قدیمة.صدور قاعدة تشریع
3كان المشرع قد نظمه بتشریع سابقصدور تشریع جدید ینظم موضوعا.

إذا استحال الجمع بین صدور قاعدة تشریعیة جدیدة تتعارض مع قاعدة قدیمة: -1
القاعدتین، ألغت القاعدة الجدیدة القاعدة القدیمة ضمنیا. ویكون الإلغاء بالقدر الذي یرفع 

التعارض بین القاعدتین، إذ قد یكون التعارض كلیا أو جزئیا.

التعارض الكلي: إذا كان التعارض بین القاعدتین كلیا أو تاما، ألغیت القاعدة القدیمة أ/ حالة
كلها.

ب/ حالة التعارض الجزئي: یكون التعارض في جزء أو شق من القاعدة، فیقع الإلغاء في 
وفي هذه الحالة فإن التعارض الذي یؤدي إلى إلغاء قواعد قانونیة هو حدود هذا الشق فقط.

ع في أحكام متماثلة من حیث العمومیة والخصوصیة. ونتناول دراسته فیما یلي:الذي یق

.241و20محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص ص -1
.465عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -2
لغاء التي تنص على أنه:" وقد یكون الإق م ج2/2نص المشرع الجزائري على هذا النوع من الإلغاء في المادة - 3

ضمنیا إذا تضمن القانون الجدید نصا یتعارض مع نص القانون القدیم أو نظم من جدید موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك 
النص القدیم".
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إذا كان النص الجدید : التعارض بین حكم جدید خاص وحكم قدیم عام:الحالة الأولى- 
یتضمن حكما خاصا، والنص القدیم یتضمن حكما عاما، فهنا یلغى من النص القدیم ما جاء 
النص الجدید بتخصیصه فقط، فیظل النص القدیم وساریا إلا فیما جاء الحكم الجدید 

بتخصیصه ویعتبر النص الجدید بمثابة استثناء علیه یحد من عمومیته.

مثلا یتضمن الأحكام العامة المنظمة للمعاملات المدنیة للأفراد، فإذا نيفالقانون المد
أصدر المشرع تشریعا خاصا ینظم في نطاق محدود عقدا من العقود التي ینظمها القانون 
المدني، ویضع أحكاما مغایرة عن الأحكام الواردة في القانون المدني، فإن هذا التشریع 

لمدني فیما تضمه أحكام عامة، بل تظل الأحكام العامة الخاص لا یلغي نصوص القانون ا
القدیمة قائمة إلى جوار الأحكام الخاصة الجدیدة، وإن كان لا یرجع إلي الأحكام العامة 

بمبدأ " الخاص یقید عملا القدیمة إلا فیما لم یرد فیه نص في الأحكام الجدیدة الخاصة
العام".

حكم جدید عام وحكم قدیم خاص: هذا التعارض لا التعارض بین الحالة الثانیة:- 
یؤدي إلى إلغاء الحكم القدیم الخاص، لأن الحكم الخاص لا یلغى إلا بحكم خاص، مثله 
متعارض معه. وإنما یعمل بكلا النصین معا، فیكون الحكم الجدید العام هو الأصل، أما 

دا على القاعدة العامة التي الحكم القدیم الخاص فیظل نافذا باعتباره یمثل إستثناءا وار 
یضعها الحكم الجدید العام.

إذا أعاد : كان المشرع قد نظمه بتشریع سابقصدور تشریع جدید ینظم موضوعا- 2
هذا المشرع تنظیم موضوع معین بتشریع جدید سبق أن نظمه بتشریع سابق ( قدیم)، یلغى 

ع السابق بأكمله العدول عن التشریلمشرع اتجهت إلىلأن نیة ا،ضمنیا إلغاء كلیاالأخیر 
ه التي لا تتعارض مع قواعد التشریع الجدید.عدالنسبة إلى قواحتى ب

المطلب الثاني: تنازع التشریعات من حیث الزمان

ه إذا ألغي قانون وحل محله قانون الأصل في تطبیق القانون من حیث الزمان أن
أي من یوم نفاذه،سریانه بعد نشره في الجریدة الرسمیةالقانون الجدید یبدأ جدید، فبدیهي أن 
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؛ وأن القانون القدیم یقف سریانه ابتداء من تاریخ من القانون المدني4طبقا لنص المادة 
إلغائه.

كما أن الأصل أن قواعد القانون الجدید لا طبق إلا على ما یقع في ظله من وقائع أو 
من 1تم قبل صدوره، وقد نصت على هذا المعنى الفقرةحالات قانونیة، دون ما كان قد 

لا یسري القانون إلا على ما یقع في من القانون المدني التي جاء فیها:" 2المادة 
.المستقبل، ولا یكون له أثر رجعي"

وهكذا یستقل كل من القانونین القدیم والجدید بالمراكز والوقائع القانونیة التي تتكون في 
غالبا ما نكون بصدد وقائع ومراكز قانونیة تتكون في ظل قانون معین، ولا تنتج كل ظلها، ف

تنازع ن موضوع إوبذلك فآثارها إلا في ظل قانون جدید، فیثور تنازع حاد بین القانونین.  
التشریعات في الزمان یقوم على مبدأین هما:

للقانون الجدید.الفوري المباشر أو مبدأ الأثر -

عدم رجعیة القانون الجدید.مبدأ-

L’effet immédiat de laالفرع الأول: مبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقانون الجدید
loi nouvelle

على الوقائع والمراكز القانونیة التي تنشأ وتنفذ بعد دخوله حیز القانون الجدید یطبق
التنفیذ.

أولا: مضمون المبدأ

یقصد بهذا المبدأ سریان القانون الجدید فورا بعد تاریخ نفاذه، وبذلك یبدأ بترتیب آثاره 
مباشرة على الأشخاص المخاطبین بأحكامه، وعلى الوقائع والمراكز القانونیة التي تتحقق في 
ظله، ویترتب على ذلك إلغاء القانون القدیم أما الوقائع والمراكز التي تمت في ظله فتبقى 

.1ة لحكمه، أما الوقائع القانونیة التي تحدث بعد ذلك فتخضع لحكم القانون الجدیدخاضع

.111و110محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص ص -1
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مبررات المبدأثانیا: 

توجد عدة مبررات لمبدأ الأثر الفوري للقانون الجدید نذكر منها:

الجدیدة القانونیة خضوع المراكز القانونیة المتماثلة لقاعدة واحدة: وهي القاعدة -1
استمرار تطبیق القاعدة القدیمة علیها باعتبارها نشأت في ظلها وفي فقط، لأن 

الوقت نفسه خضوعها للقاعدة الجدیدة باعتبارها اكتملت أو نفذت أو انقضت في 
مختلفتین على مراكز قانونیة من طبیعة واحدة.قاعدتینظلها، یؤدي إلى تطبیق

من القاعدة القدیمة لكونها یفترض في القاعدة القانونیة الجدیدة أنها أكمل وأفضل-2
.1تسایر المتطلبات الجدیدة للمجتمع

Le principe de la nonالفرع الثاني: مبدأ عدم رجعیة القانون الجدید
rétroactivité de loi nouvelle

لا یسري القانون الجدید على الماضي، إذ یبقى یحكم ما وقع في ظله من علاقات 
ومراكز قانونیة.

أولا: مضمون المبدأ

عدم سریان أحكامه على الماضي سواء فیما یتعلق بالوقائع أو یقصد بهذا المبدأ
نص على هذا المبدأ صراحة المادة وتالمراكز القانونیة، أو بالنسبة للآثار التي ترتبت علیها.

ي المستقبل، ولا لا یسري القانون إلا على ما یقع فا:" من القانون المدني التي جاء فیه2
.2"یكون له أثر رجعي...

ثانیا: مبررات المبدأ

توجد عدة مبررات للمبدأ نذكر منها:

.269و268)، المرجع السابق، ص ص 19محمد سعید جعفور،( ط-1
.247)، المرجع السابق، ص 19. محمد سعید جعفور، ( ط103محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص -2
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ومبدأ العلم بالقانون لا یبدأ سریانه إلا جاءت القاعدة الجدیدة لتعالج حالات مستقبلیة، -1
ساعة)، وتطبیق24( ي الجریدة الرسمیة ومضي یوم كاملابتداء من تاریخ نشره ف

القاعدة الجدیدة على الوقائع التي حدثت قبلها یعد خرقا لهذا المبدأ.
أن العدل الذي یسعى القانون إلى تحقیقه یتطلب استقرار في المعاملات القانونیة ولا -2

یتم ذلك إلا إذا كان الأشخاص قد علموا بتلك القواعد مسبقا، فإذا جزمت قاعد جنائیة 
.1بعد علمه به، ولا یعاقب من قام به قبل ذلكفعلا ما فأنها تعاقب من قام به 

إن تطبیق القاعدة القانونیة الجدیدة على الماضي یؤدي إلى هدم ثقة الأفراد في -3
القانون عموما، وعدم اطمئنانهم على حقوقهم ومراكزهم التي اكتسبوها وفقا للقاعدة

.2القانونیة القدیمة

ثالثا: الاستثناءات الواردة على المبدأ

في یمكن للمشرع أن یقررالصریح على رجعیة القانون الجدید:النص-1
، موضوعیة تتعلق بالنظام العامراتلاعتباالتشریع الجدید تطبیقه على الماضي، وذلك 

على سریان أحكامه على الجدید صراحة ینص التشریع وبغرض تحقیق مصلحة اجتماعیة، ف
ر ثوطبق بأ1975سبتمبر 26بتاریخ ثال ذلك القانون المدني الذي صدر الماضي، وم

.19753جویلیة 5رجعي ابتداء من تاریخ 
أهمیة مبدأ عدم الرجعیة بشكل تزدادالجنائیة الأصلح للمتهم:قوانینال-2

خاص في المجال الجنائي، إذ یعد ضمانة أساسیة للحریات العامة وهذا ما یقرره الدستور في 
منه التي 2منه، وهذا بالإضافة عن النص علیه في قانون العقوبات بالمادة 46نص المادة 
ل شدة". لا یسري قانون العقوبات على الماضي، إلا ما كان منه أقجاء فیها:" 

ویطبق قانون العقوبات على الماضي أي بأثر رجعي، إذا كان أصلح للمتهم، ویكون 
في حالة تخفیف العقوبة أو إباحة الفعل، فیكون من مصلحة المتهم أن یطبق كذلك 

.248و247)، المرجع السابق، ص ص 19محمد سعید جعفور، ( ط-1
104و103. محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص ص 340حسن كیرة، المرجع السابق، ص -2
.254)، المرجع السابق، ص 19محمد سعید جعفور، ( ط-3
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علیه القانون الجدید بأثر رجعي، بالرغم من أن الجریمة ارتكبت في ظل قانون قدیم.
حالتین هما:وفي هذا الإطار نمیز بین 

فعل ارتكب إذا صدر قانون جدید یخفف عقوبةأ/ حالة النص على تخفیف العقوبة:
في ظل قانون قدیم  وكانت عقوبته معروفة، یستفید المتهم من تطبیق القانون الجدید 
علیه ( لأنه الأصلح له) إذا لم یكن قد صدر علیه حكما نهائیا أي لا یزال في مرحلة 

التحقیق ولم یصدر ضده حكما نهائیا بعد.

ق القانون الجدید المخفف أما إذا صدر ضد المتهم حكما نهائیا فلا یستفید من تطبی
.1للعقوبة

إذا صدر قانون جدید یبیح فعلا كان مجرما في : ب/ حالة النص على إباحة الفعل
، فأنه یطبق بأثر رجعي على المتهم، وذلك في جمیع مراحل ظل القانون القدیم

الدعوى العمومیة، وسواء صدر ضده حكما نهائیا أو لم یصدر، فإذا صدر القانون 
بل صدور الحكم النهائي قضت المحكمة ببراءة المتهم، أما إذا صدر القانون الجدید ق

.  2الجدید بعد صدور الحكم النهائي فإن تنفیذ العقوبة یقف، فیعتبر المتهم بریئا

حینما یصدر المشرع تشریع یكون غامض إلى درجة تجعل التشریعات التفسیریة:-3
تطبیقه، في هذه الحالة یجب أن یتدخل ویصدر تشریعا المحاكم تختلف في تفسیره وبالتالي 

جدیدا یفسر به التشریع القدیم الغامض، ویجعله أكثر وضوحا وأسهل في التطبیق، وحینئذ 
یسري القانون التفسیري الجدید على الوقائع التي حدثت في ظل التشریع القدیم، وهذا یعد 

.3استثناء من عدم رجعیة القانون

.109محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص -1
.347حسن كیره، المرجع السابق، ص -2
.109محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص .257السابق، ص )، المرجع 19محمد السعید جعفور، ( ط-3



الفصل الخامس:

تفسیر القاعدة القانونیة
L’interprétation de la règle juridique



L’interprétation de la règle juridiqueالفصل الخامس: تفسیر القاعدة القانونیة 

87

الفصل الخامس:

القاعدة القانونیةتفسیر

L’interprétation de la règle juridique

القاعدة القانونیة إلى عنصرین: فرض وحكم، وقد یظهر عند التطبیق أن الحكم تتحلل
ناقص یحتاج إلى توضیح أو أنه محل خلاف یتطلب الیقین، وعندئذ یتعین تفسیر القاعدة 

الأول).المبحث لیكشف عما شاب حكمها من غموض أو حسم الخلاف على تطبیقها (

ووقائع لم تعالجها القواعد القانونیة المستمدة وقد یكشف التطبیق عن مواجهة فروض
لائم هذه الفروض لسد الفراغ في وعندئذ یجب الاجتهاد لإیجاد حكم یمن مصادرها الرسمیة، 

.الثاني)المبحث (الثلاثةحسب فقه مدارس التفسیرالقواعد القانونیة

لیم أو النص المعیب ویتعین إجراء التفسیر في حالات معینة سواء في حالة النص الس
.)الثالثحثبملالتفسیر المعتمدة ( ا، ووفق طرق أو في حالة عدم النص

الأول: ماهیة تفسیر القاعدة القانونیةالمبحث 

التعرف على المعنى الذي تحتوي علیه، أو البحث عن یقصد بتفسیر القاعدة القانونیة
قصد المشرع عند إصدارها حتى یمكن إعمال حكمها، على ما یعرض على القاضي من 
القضایا، والقاعدة التشریعیة هي التي یكون عادة في حاجة إلى تفسیر أكثر من غیرها من 

یف القاعدة التشریعیة دون تعر القواعد القانونیة الأخرى، ولذاك سوف تنصب الدراسة علي
.)الثانيالمطلب أنواع التفسیر (ثم نتناول، الأول)المطلب غیرها (
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الأول: تعریف تفسیر القاعدة القانونیةالمطلب 

یقصد بالتفسیر تحدید معنى القاعدة القانونیة، حتى یمكن تطبیق حكمها على الحالات 
.1د تطبیقهااالذي جاءت به القاعدة القانونیة المر التي تتوافر فیها شروط تطبیق الحكم 

بأنه التعرف على معنى الحكم الذي تتضمنه كما یمكن تعریف تفسیر القاعدة القانونیة 
هذه القاعدة، بحیث تتضح من ألفاظها أو فحواها حدود الحالة الواقعیة التي وضعت القاعدة 

من أجل تطبیقها.

معنى تفسیر القاعدة القانونیة، إلى اتجاهان هما:وقد انقسم الفقه حول

یقصد بالتفسیر في معناه الواسع معرفةالإتجاه الأول: المعنى الواسع للتفسیر:-1
المعنى الذي تتضمنه القاعدة القانونیة، وبالتالي ینصرف التفسیر إلى كافة القواعد 
القانونیة أیا كان مصدرها، فینصرف إلى القواعد التشریعیة، وإلى القواعد المستمدة 

الرسمیة من كل من الدین والعرف وأحكام القضاء، حیث یعتبر القضاء أحد المصادر
.   2للقانون

یقصر بعض الفقهاء التفسیر على كل ني: المعنى الضیق للتفسیر:الاتجاه الثا-2
إلا في النصوص المكتوبة قاعدة وردت في ألفاظ مكتوبة، أي أن التفسیر لا یكون 

حیث تتضمن لفظ ومعنى، ومن ذلك القواعد التشریعیة والقواعد الدینیة، أما القواعد 
.3العرفیة فلا تثور مشكلة تفسیرها

وحسب هذا الاتجاه، یتضمن تفسیر القواعد التشریعیة أمرین هما:

أ/ إزالة الغموض والخلاف في حكم القواعد القانونیة المستقاة من مصادرها الرسمیة.

محمد السید عمران، الأسس العامة في القانون، المدخل إلى القانون، نظریة الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة، -1
.97، ص 2002بیروت، لبنان، 

، دار هومه للطباعة والنشر، 14، مدخل إلى العلوم القانونیة، الوجیز في نظریة القانون، طمحمد سعید جعفور-2
.283، ص 2007الجزائر، 

.97محمد السید عمران، المرجع السابق، ص -3
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ب/ الاجتهاد في سد الفراغ في القواعد القانونیة لمواجهة ما تكشف عنه الحیاة من فروض 
.1ووقائع

یة فیخضع لأصول معینة تختص بها الكتب المتعلقة بالفقه أما تفسیر القواعد الدین
. 2الإسلامي، وهي أصول مختلفة عما هو متبع في تفسیر القواعد التشریعیة

ولا تثور مشكلة تفسیر العرف لأن قواعده لیست إلا عادات استقرت في أذهان الناس 
النزاع یكون عادة حول التثبت من إلى أن أصبحت ملزمة لهم، فإذا ثار خلاف بشأنها فأن 

وجود القاعدة أو عدمه، فإذا أثبت وجود القاعدة فإن هذا یؤدي إلى حقیقة معناها، وبالتالي 
.3لا تثور مشكلة التفسیر بشأنها

في أما بالنسبة إلى أحكام القضاء، فإن مشكلة تفسیرها لا تثار أصلا، ذلك أن القضاء
رد مصدر تفسیري للقانون، لذا فلا تكتسي أحكامه صفة القواعد مجالقانون الجزائري لیس إلا

.4القانونیة

: أنواع التفسیرالثانيالمطلب 

أن القاضي هو الذي یفسر التشریع، ویسمى تفسیرا قضائیا، ویعاون القاضي الأصل
في ذلك الفقیه بما یقدمه في أبحاثه من تفسیرات للقوانین، ویسمى تفسیر الفقیه بالتفسیر 

تشریع معین مذهبا یرى المشرع أنه لا یتفق وما الفقهي. وقد یذهب الفقه والقضاء في تفسیر 
سیر، فعندئذ یتدخل لتفسیر هذا النص بتشریع جدید.قصده من النص محل التف

التفسیر )، الفرع الأول(التفسیر الفقهيأنواع من التفسیر:ثلاثومن ثمة فإن هناك
).الفرع الثالثالتفسیر التشریعي ()، و( الفرع الثانيالقضائي

.107محمد ابراهیم الوالي، المرجع السابق، ص -1
.283)، المرجع السابق، ص 14طمحمد سعید جعفور، (-2
.108محمد ابراهیم الوالي، المرجع السابق، ص -3
.284)، المرجع السابق، ص 14محمد سعید جعفور، ( ط-4
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L’interprétation Doctrinale: التفسیر الفقهيالفرع الأول

هو التفسیر الذي یقوم به شراح القانون والفقهاء بصدد دراستهم للقواعد القانونیة، 
.1وشرحها والتعلیق علیها وانتقادها

أهم ما یقوم به والتفسیر الفقهي هو تفسیر نظري، لا یرتبط بنزاع أو حالة معینة بل  
یب المبادئ القانونیة في طوائف ترتا العامة، وتنسیق و هو رد الأحكام التفصیلیة إلى أصوله

، ولكن قد 2لذلك یوصف هذا التفسیر بالنظريو ،ت، حتى یسهل معرفة حكم القانوننظریاو 
إبداء الحل بدراسة أحكام وقرارات المحاكم والتعقیب علیها و یتصف بالعملي حالة قیامه

غیر ملزم للمشرع وهذا التفسیر .هذه الحالة یتعرض لحالات واقعیةالملائم لها، فهو في
الثاني عند ول عند سن القاعدة القانونیة، و القاضي، ولكن غالبا ما یستعینان به ، الأو 

تطبیقها.
ویعتبر التفسیر الفقهي غایة في ذاته ولیس وسیلة ولذلك فهو تغلب علیه الصفة 
النظریة، وإن كانت الاتجاهات الحدیثة في الفقه تتحه نحو صیاغة التفسیر صیاغة عملیة، 
لا یبتعد عن واقع الحیاة الاجتماعیة، سواء كان شهدها أو كما تستخلصها من أحكام 

دركت ألا جدوى في صیاغة أفكار لا تحتویها نصوص التشریع ولا القضاء، وذلك بعد أن أ
یستجیب لها القضاء.  

و من حصیلة جهد الشراح والفقهاء تتكون مجموعة من الاتجاهات الفقهیة التي تكون 
خیر معین للقاضي في تكوین آرائه أو مراجعتها، وخیر معین للمشرع في تعدیل القواعد 

.3ل یتماشى مع الظروفالتشریعیة وتطویرها بشك

’interprétation JudiciaireL : التفسیر القضائيالفرع الثاني

هو التفسیر الذي یصدر عن القاضي حین یطبق قواعد القانون على حالة واقعیة 
.4تعرض علیه للفصل فیها بحكم وظیفته القضائیة، والتزامه بالحكم فیها

.109محمد ابراهیم الوالي، المرجع السابق، ص -1
.68، ص رجع السابقغیر بعلي، الممحمد الص-2
284.)، المرجع السابق، ص 14محمد سعید جعفور، ( ط-3
.110الوالي، المرجع السابق، محمد ابراهیم -4
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یقوم القاضي بتفسیر النصوص القانونیة بمناسبة تطبیقها على النزاعات المطروحة 
علیه للفصل فیها، فهو لا یتطوع بالتفسیر من تلقاء نفسه، بل هو یقوم به حتى ولو لم یطلب 
الخصوم منه ذلك، لأن مهمته هي بیان حكم التشریع في النزاع المعروض علیه، ومن ثم 

ة للفصل في النزاع المعروض علیه، عكس تفسیر الفقیه الذي یعد كان تفسیر القاضي وسیل
غایة في ذاته. 

ویكتسي تفسیر القاضي طابعا عملیا، إذ هو یتصل بنزاع معین یعرض علیه، لذا فهو 
یأتي متأثرا بالظروف الواقعیة المحیطة بهذا النزاع، ولذلك فإن القاضي لا یرى حرجا أن 

لمنطق، إذا وجد أن اتباع هذه القواعد یؤدي إلى نتائج عملیة لا تتفق یحید أحیانا عن قواعد ا
مع العدالة ولا یستریح إلیها ضمیره، وذلك على خلاف تفسیر الفقیه الذي یتخذ طابعا نظریا، 

.1لأنه یصدر منه بمناسبة فروض نظریة لا تستند إل ى معطیات واقعیة كافیة

لا في الدعوى المعروضة أمامه، ولا یلزم القاضي لا یلزم التفسیر القضائي القاضي إ
نفسه في دعوى أخرى، ومن ثم فهو لا یلزم المحاكم الأخرى، وإن كانت تتقید به أدبیا 

.2المحاكم الأدنى درجة حتى لا تتعرض أحكامها للإلغاء

L’interprétation Législative: التفسیر التشریعيالفرع الثالث

نفسه مهمة تفسیر القاعدة التشریعیة الغامضة التي سبق إصدارها، قد یتولى المشرع 
إذا ظهر أن هذه الأخیرة لم تهتد إلى قصد وأثارت إشكالا عند تطبیقها من قبل المحاكم

من هو غامض ، وهذا التفسیر الذي یقوم به قاصرا على إیضاح ما المشرع من التشریع
للقاضي من تاریخ نفاذ القاعدة املزمكونیة، و یر تعدیل أو إضافة جدیدغأحكام، من 

ویطلق على التشریع الذي یصدره القانونیة الأصلیة، ولیس من تاریخ نفاذها بعد تفسیرها.
.3المشرع  لتفسیر القاعدة القانونیة  الغامضة بالتشریع التفسیري

.285)، المرجع السابق، ص 14محمد سعید جعفور، ( ط -1
.99. محمد السید عمران، المرجع السابق، ص 111و110محمد ابراهیم الوالي، المرجع السابق، ص ص -2
.111محمد ابراهیم الوالي، المرجع السابق،  ص -3
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من القانون المدني، قبل تعدیل هذا الأخیر 124وكمثال على ذلك نص المادة 
ل" دون مال الشخصیة، كانت تتضمن عبارة "علمتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة عن الأعما

وصف هذا العمل بالخطأ، فأختلف الفقه حول أساس هذه المسؤولیة، هل هو الخطأ، أم 
یكفي أي فعل ولو لم یكن خاطئا، فتدخل المشرع وأزال هذا اللبس بإضافة عبارة " بخطئه " 

لك قد عبر عن نیته الحقیقیة في أنها اتجهت إلى ذن المشرع بى نص هذه المادة، فیكو إل
الفعل الخاطئ، ولیس إلى أي فعل كان.

ویعد التشریع التفسیري ملزما للقاضي، فیتقید به عندما یطبق التشریع الأصلي الذي 
والأصل أن یصدر التشریع التفسیري من نفس جاء التشریع التفسیري لیفسر غموضا فیه. 

التشریعیة، ولكنها قد تفوض سلطة أخرى بتفسیر التي أصدرت التشریع وهي السلطةةالسلط
وفي حال صدور التفسیر من سلطة إداریة مفوضة من السلطة التشریعیة، یجب .التشریع

احترام أمرین هما:

أ/ لا یجوز للسلطة المفوضة أن تتجاوز حدود التفسیر، وإلا اعتبرت متجاوزة لحدود 
التفویض.

تحتمله ب/لا یلزم القاضي بالتفسیر الصادر عن السلطة المفوضة، بل بالتفسیر الذي 
.1النصوص فقط

ریخ نفاذ التشریع المراد تفسیره ولا یعني هذا تطبیقا یطبق التشریع التفسیري من تا
. إذا تضمن التشریع التفسیري قواعد جدیدة، فتطبق هذه القواعد بأثر للتشریع بأثر رجعي

. 2ري ومباشر أي لا یعود أثرها إلى الماضيفو 

.99و98السابق، ص ص محمد السید عمران، المرجع-1
.112محمد ابراهیم الوالي، المرجع السابق، ص -2



L’interprétation de la règle juridiqueالفصل الخامس: تفسیر القاعدة القانونیة 

93

مدارس التفسیر:الثانيالمبحث 

وجدت ثلاثة مدارس بارزة قامت بوضع تقنیات لتفسیر القانون، نبینها من خلال الفروع 
موقف المشرع الجزائري من هذه الثلاثة الأولى من هذا المطلب، لنختم بفرع رابع نبین فیه

.المدارس

L’école de L’exégèseلشرح على المتوناالأول: مدرسة طلبمال

كذلك بمدرسة التزام النصوص ، ظهرت في فرنسا عقب صدور هذه المدرسةتسمىو 
، وسمیت بهذا الاسم لأن واضعوها قاموا بشرح هذه ات الفرنسیة في القرن التاسع عشرنالتقنی
لأنهم نظروا إلیها نظرة ، أي نصا بنص حسب الترتیب الذي وردت به ،ات متنا متنانالتقنی

.نها كاملة و منزهة عن أي نقدتقدوا أعا، و إكبار وتقدیس

ون، وبذلك النص التشریعي هو المصدر الوحید للقانأصحاب هذه المدرسة أناعتبرو 
لنص التشریعي في القاضي في التفسیر تنحصر في حالة وجود ایرون أن مهمة الفقیه و 
ألفاظه وقت وضع النص، وعن ع الحقیقیة من خلال معاني النص و الكشف عن إرادة المشر 

طریق تقریب النصوص ببعضها أو الاستعانة بالأعمال التحضیریة للنص ومصادره 
مع التزامهما كذلك بالألفاظ ،هرت الظروف الاجتماعیة وقت تطبیقالتاریخیة، حتى ولو تغی

الواردة فیه.

أما عند عدم وجود نص تشریعي لحالة معینة، فإن علیهما البحث عن الإرادة التي 
یفترض أن المشرع كان سیعبر عنها فیما لو تعرض لتلك الحالة وقت وضعه التشریع، ویتم 
ذلك عن طریق استعمال القیاس على النصوص الموجودة بالنسبة للمسائل الأخرى وعن 

طریق الاستنتاج.

من مزایا هذه المدرسة أنها تحقق الاستقرار الواجب في العلاقات القانونیة واحترام و 
النصوص القانونیة وتوحیدها.
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ومن عیوبها، أنها تؤدي إلى جمود القانون وتوقفه عن التطور، لأن دور كل من 
القاضي والفقیه محصور في البحث عن إرادة المشرع الحقیقیة والمفترضة وقت وضع 

.1لنصا

L’école Historiqueالثاني: المدرسة التاریخیةلمطلبا

نتیجة للانتقادات الموجهة إلى مدرسة الشرح في ألمانیا،ظهرت المدرسة التاریخیة
، ویذهب أنصار هذه المدرسة إلى أن تفسیر Savignyعلى المتون على ید الفقیه الألماني 

یراعي فیه الحجات والظروف الاجتماعیة القانون ینبغي أن یكون تفسیرا موضوعیا،
فحوى المشرع فيوالاقتصادیة للمجتمع، ومن ثم فعلى المفسر للقانون أن یبحث عن نیة

النص، وهو في ذلك یتبع فقه مدرسة الشرح على المتون، ثم أن القضاء في بعض الأحیان 
في ذلك یتبع فقه قد یقوم بخلق قواعد قانونیة تحت ستار تفسیر النصوص التشریعیة وهو 

.2المدرسة التاریخیة

من عیوب هذه النظریة أنها لا تسیر في الطریق إلى نهایته للكشف عن أدوات التفسیر 
وهو زمة لمسایرة الاتجاه الجدید. كما یؤخذ علیها أنها تخرج بالتفسیر عن معناه الحقیقياللا

ي یجب الأخذ به، الأمر الذي یفتح بیان الحكم الذي یتجه إلیه النص وهو تحدید الحكم الذ
الشخصیة ویجعل المفسر یعدل القانون تحت ى مصراعیه أمام الكثیر من الآراء الباب عل

ستار التفسیر، ومن ثم فهو یخالف الطبیعة الدستوریة للقوانین المكتوبة وأن فیه خروجا 
عاقبة لسلطة بالتفسیر عن وظیفته، ومحاولة خلق قواعد قانونیة وتوسیع غیر مأمون ال

.القضاء

أنها تعطي سلطات واسعة للقاضي، فیدلي برأیه هذه النظریة أیضا،ومن عیوب
الشخصي وفقا لنظرته هو للمجتمع وینسب ذلك للمشرع، وهذا تحت ستار التفسیر، مما یفقد 

.        3القانون ثباته والمعاملات استقرارها

.115و114و113هیم الوالي، المرجع السابق، ص ص امحمد ابر -1
. 71محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -2
.116محمد ابراهیم الوالي، المرجع السابق، ص -3
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L’école de la libre rechercheالحرالعلميالبحث مدرسة الثالث: لمطلبا
scientifique

، ونظریة العلم البحث العلمي الحرنظریة المدرسة العلمیة، ویطلق علیها أیضا سمیت 
من كلا المدرستین السابقتین، أخذت و Gényالفقیه الفرنسي د ظهرت على یوالصیاغة،

، فاتفقت مع مدرسة الشرح على المتون ، من حیث ضافت جدیدا لتستقل بمذهب خاص بهاأو 
الفها في حالة عدم خعن قصد المشرع وقت وضعه النص، وتأنها  تقول بضرورة البحث 

نص یواجه الحالة المعروضة على القاضي ، فلهذا الأخیر البحث عن الحل في وجود 
لا یتقید  للقانون و ع إلى المصادر المادیة إلا فله الرجو وأهمها العرف، و المصادر الأخرى 

، حتى یعثر على الحل المناسب للنزاع ربل له أن یقوم ببحث علمي ح،بوسیلة معینة
المعروض علیه.

مع المدرسة التاریخیة، في أنها تأخذ مثلها بمختلف العوامل المدرسة العلمیة وتتفق 
ة والاقتصادیة اسیالتي تساهم في تكوین القاعدة القانونیة، والمتمثلة في العوامل السی

والاجتماعیة الخ.

فطبقا للمدرسة العلمیة فإن المفسر یقوم بعمل المشرع في ابتداع الحل الذي یراه عادلا 
وملائما، وهذا الحل لیست له صفة العموم أو الإلزام، فهو یقتصر حكمه على الحالة 

.1المعروضة

التفسیرموقف المشرع الجزائري من مدارس الرابع: طلبلما

تنص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري على أن یسري القانون على جمیع 
وإذا لم یوجد نص تشریعي حكم المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها.

القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد بمقتضى العرف فإذا لم یوجد 
ئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة.فبمقتضى مباد

117محمد ابراهیم الوالي، المرجع السابق، ص ص .135و134محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص ص -1
.118و
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ویستفاد من النص أن القاضي حین یبحث عن حل للنزاع، فإن علیه مراعاة الترتیب 
السالف لمصادر القانون، فإذا لم یجد الحل في نص القانون، فعلیه أن یستوحي فحواه أو 

القاضي أو المشرع من وضع هذا النص، أي أنروح النص، أي المعنى الذي استهدفه
كما تذهب إلى ذلك مدرسة الشرح المفسر یبحث ع إرادة المشرع الحقیقیة لدى وضع النص.

على المتون، مستعینا في ذلك بالدلالة اللغویة أو الاصطلاحیة للنص، أو طرق الاستدلال 
المنطقي والسوابق التاریخیة والأعمال التحضیریة. ففي هذه المرحلة المشرع الجزائري یعتنق 

.1مدرسة الشرح على المتونفقه 

صدر التالي أما إذا لم یتوصل المفسر إلى معنى النص فأنه یبحث عن الحل في الم
، ویرجع إلیها من خلال مصادرها الأصلیة القرآن والسنة سلامیةوهو مبادئ الشریعة الإ
لم یجد المفسر فیبحث عن الحل في العرف، وهذین المصدرینوكتب الفقه والتفسیر. فإذا

هما صدى لما جاء في المدرسة التاریخیة من مراعاة )العرفمبادئ الشریعة الإسلامیة ( 
جتماعي. وفي هذه المرحلة المشرع یأخذ بفقه المدرسة الاالظروف التاریخیة والتطور

التاریخیة.
وإذا لم یجد القاضي حلا للنزاع في المصادر السابقة الذكر، فأنه یلجأ إلى المصدر 

لتماس لقاضي لإلالأخیر وهو مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة، وبهذا فإ دعوة المشرع 
، هو دعوة منه إلى القاضي للاجتهاد برأیه واستنباط حل للنزاع یراعي الحل في هذه المبادئ

ومن ثم فأن القاضي یعود إلى أصل القانون أو جوهره المختلفة ویحقق العدالة.فیه الظروف
أي إلى البحث العلمي الحر، وفي هذا اعتناق من المشرع لفقه مدرسة البحث العلمي الحر 

في التفسیر. 
فهو یعتنق مذهبا الثلاثة، دارس التفسیر بمتأثر الجزائري المشرع مما سبق یتبین أن

في التفسیر یجمع بین مدرسة الشرح على المتون والمدرسة التاریخیة ومدرسة البحث العلمي 
. 2الحر

.114و113عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص ص -1
محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص ص.120و119و118محمد ابراهیم الوالي، المرجع السابق، ص ص -2
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و طرقهحالات التفسیرالثالث:المبحث

یعرض نزاع ما على القاضي فإنه یبحث عن قاعدة قانونیة، فإن وجدها سعي عندما
إلى تفسیرها قبل تطبیقها، سواء كانت سلیمة أم معیبة، فالتفسیر لازم لكل نص في القانون 

قبل تطبیقه على موضوع النزاع.

ید : السبل والمناهج التي یستخدمها القضاة والفقهاء في تحدویقصد بطرق التفسیر
اغته الشكلیة معنى النص، وقد یكون هذا التفسیر من داخل النص بالاعتماد على صی

یما ل، ویتم تقسیم هذه الطرق بالنظر إلى النص من حیث كونه سهوالموضوعیة أو خارج
.)الثانيمطلبال)، أو معیبا (الأولمطلب ال(

الأول: حالة النص السلیمالمطلب

مستخلصة من ألفاظ تفسیر النص السلیم تكون من داخل النص ذاته، وتكونطرق
).الفرع الثاني)، أو من روح النص وفحواه (الفرع الأولوعباراته (

استخلاص معنى النص من ألفاظه وعبراتهالفرع الأول:

راته، عن طریق ایستخلص القاضي معنى النص أولا وقبل كل شيء من ألفاظه وعب
فهم المفردات والجمل التي یتكون منها، وكذا تركیباته اللغویة والمصطلحات القانونیة 
المستعملة فیه، فإن كان للفظ معنیان لغوي واصطلاحي (قانوني) واختلف المعنیان، غلب 

لاحي على المعنى اللغوي.طالمعنى الإص

في للنص وهو ما یسمى بالمعنى الحر النص، وإذا كان فهم المعنى ظاهرا من صیاغة
فلا یجوز الخروج علیه، ووجب تطبیق الحكم ) (le sens littérale du texteأو منطوقه 

.1كما هو على النزاع القائم

، من أن شخصیة ق م ج25من المادة مثال ذلك، ما نصت علیه الفقرة الأولى
بوفاته، فهذه الصیاغة وحدها كافیة لإیضاح المعنى الإنسان تبدأ بتمام ولادته حیا، وتنتهي 

المقصود.

.138و137محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص ص -1
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وكذلك في تطبیق النص من حیث لفظه وفحواه، فإن الفقرة الأولى من المادة السالفة 
منلفظیا، فإن لم یسعفه اللفظاالذكر، تلزم القاضي بتفسیر النصوص التشریعیة تفسیر 

روح النص وفحواه.الوصل إلى معنى النص، حینئذ علیه أن یستخلص هذا المعنى من 

استخلاص معنى النص من روحه وفحواهالفرع الثاني: 

راته، فإنه یرجع إلى روح ااستجلاء معنى النص من لفظه و عبإذا لم یتمكن القاضي
ولى من المادة الأولى الفقرة الأهذا ما نصت علیه ) ، و l’esprit  du texteالنص وفحواه (

: " تسري النصوص التشریعیة على جمیع المسائل التيجاء فیها التي المدني لقانونمن ا

ته ودلالاته فیستخلص معنى النص من إشارا."لتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها
أو عن طریق ، فقةلاستنتاج عن طریق مفهوم الموا، یكون هذا االقیاسعن طریق الاستنتاج و 
.، أو عن طریق مفهوم المخالفةالموافقة من باب أولى

)raisonnement a partالاستدلال عن طریق الموافقة (: أولا

في الاستدلال عن طریق الموافقة، یرد في النص عبارات وألفاظ تفید معنا معینا ینطبق 
انطباق ذات الحكم على واقعة حكمها على واقعة معینة مذكورة فیه، ولكن روح النص یفید

أخرى غیر مذكورة في هذا النص، فتلحق الواقعة الأخیرة بالأولى لاشتراكهما في العلة 
نفسها.

، فالعلة من حرمان «رث القاتل ومثال ذلك: ما جاء في الحدیث النبوي الشریف: " لا ی
قصد فلا یرث فإذا قتل من المیراث هو استعجال وفاة المورث، فیردّ على القاتل القاتل 

الموصى له الموصى، وهذه الواقعة لم یرد بها حكم، ولكن روح النص السابق یفید انطباقه 
على هذه الواقعة، فتلحق بواقعة القتل الثابت في شأنها الحكم وهو الحرمان من الإرث، 

ة، قیاسا لاتخاذهما في العلة وهي استعجال الوفاة قبل أوانها، فیحرم الموصى له من الوصی
.1على حرمان الوارث من المیراث

.551عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -1



L’interprétation de la règle juridiqueالفصل الخامس: تفسیر القاعدة القانونیة 

99

)Raisonnement a fortioriالاستدلال من باب أولى (ثانیا: 

ي، وجود واقعتین إحداهما نص المشرع على لترض في حالة الاستدلال من باب أو یف
حكمها لعنة معینة، والثانیة لم ینص على حكمها، وتكون هذه العلة في هذه الأخیرة أوضح 

وأظهر من الأولى، فتأخذ الواقعة التي لم ینص علیها حكم التي نص علیها من باب أولى.

من القانون المدني، بشأن البیع في مرض 408ما نصت علیه المادة مثال على ذلك:
.1الموت فمن باب أولى أیضا إلحاق حكم هذا النص بحالة الهبة في مرض الموت

نص القانوني حق تصرف الشخص في أمواله للغیر بالبیع، كان إذا قرر المثال آخر: 
ملك الأكثر یملك یله من باب أولى أن یؤجره، لأن التأجیر أقل خطورة من البیع، فمن 

الأقل.

(Raisonnement à contrario)الاستدلال عن طریق مفهوم المخالفة :ثالثا

یفترض وجود واقعتین أو حالتین ، ،لاستدلال عن طریق مفهوم المخالفةفي حالة ا
نص المشرع على حكم أحدهما دون الأخرى، و ذلك و ذلك لاختلاف العلة في الحالتین، إما 
لأن الحالة التي نص المشرع بحكمها تعتبر استثناء من الحالة التي لم ینص علیها فتعطي 

.2ینص علیهاللحالة التي لم 

إذا عین أجل للقبول “ ، التي جاء فیهاق م ج63مثال ذلك ما نصت علیه المادة و 
التزم الموجب بالبقاء على إیجابیة، و لم یتضمن الحالة التي ینفق فیها المتعاقدان على 
أجل للقبول، فیهم من هذا النص بمفهوم المخالفة، أن الموجب یمكنه أن یعدل عن إیجابه

".تكون الحالة التي ذكرها النص استثناء و التي لم یذكر ه هي الأصلأو

: حالة النص المعیبالثانيمطلبال

التي یعد فیها النص یكون النص معیبا یحتاج إلى جهد لإصلاحه، فما هي الحالات
.)الفرع الثاني)، و ما في طرق تفسیره (الفرع الأولمعیبا ( 

.125محمد ابراهیم الوالي، المرجع السابق، ص -1
.74محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -2
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حالات النص المعیبالفرع الأول:

، أو تعارض في ، أو غموض في صیاغتهأو نقصیعد النص معیبا إذا كان فیه خطأ
أحكامه، بعضها مع بعضها الآخر أو مع أحكام نصوص أخرى.

حالة ورود خطأ في النص أو نقص عبارة فیهأولا: 

الحالة تكون عن طریق ورود لفظ غیر مقصود أو سقوط لفظ من النص كانهذه

.1الخطأ قد یكون مادیا أو قانونیالزمه ذلك اللفظ لیستقیم معناه، و ی

جاء التي من التقنین المدني، 220ما ورد في المادة مثال عن الخطأ المادي: 
الأولى الواردة في النص خاطئة دائنینیلاحظ أن عبارة الو ...“ إذا برئت ذمة الدائنین“:یهاف
مثل هذا الخطأ یتم تصحیحه ینین هم یلتزمون قبل الدائنین، و العبارة الصحیحة هي المدو 

قد یكون الخطأ المادي نتیجة خطأ في الترجمة.و ،ن الأولىعبارة المدینیمادیا، بأن تكتب

من التقنین المدني من أن: 576المادة نص : ما ورد في مثال عن الخطأ القانوني
نص هذه فالمجهود المذكور في “التزام الوكیل هو أن یبذل في الوكالة عنایة الرجل العادي

یز می)، أما إذا كانت بدون أجر ( لم المادة قاصر على الوكالة بأجر (أي تكون بمقابل
.2ستقیم النص من دونهایلا نوعي الوكالة) و بین النص 

حالة غموض النصثانیا: 

معنى أنه یحتوي على ب،تقبل التأویلمبهمةإذا كانت عبارتهعتبر النص غامضا،ی
.3أكثر من معنى

ه لفظ خطأ مما قبل التعدیل، لم یرد فی124نص المادة مثال عن غموض النص:
ة التقصیریة، المسؤولیس الا عـن أسؤ تساالفقه والقضاء، و التفسیر من قبلأدى إلى التأویل و 

كره النص، أي هو الضرر؟ذهل هو الخطأ؟ الذي 

.138، ص 1992أبو العنین، تفسیر النصوص، الدار الجامعیة، بیروت، محمد بدران-1
.303و302)، المرجع السابق، ص ص 19محمد سعید جعفور، ( ط -2
.547عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -3
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حالة التعارض بین النصوصثالثا:

قد یصطدم نص قانوني مع نص قانوني آخر في موضوع واحد بحیث لا یمكن الجمع 
.حدابینهما، رغم وضوح المعنى في كل منها على 

الأسرة التي قانونمن 83قانونیین : نص المادة ین لتعارض بین نصمثال لحالة ا
اقص الأهلیة الدائرة المدني، فالأولى تجعل من تصرفات نقانونمن ال43تحیل على المادة

تتكلم عن الجزاء ، في حین المادة الثانیة لاالضرر موقوفة على إجازة الواليبین النفع و 
یه تجعل المدني المحال علانونالقمن101لكن المادة صرف، و التذاالمترتبة عن ه

المعروف في وقوفمللتصرف القابلیة التصرف للإبطال مناقض التصرف قابلا للإبطال، و 
.1سلاميالفقه الإ

طرق تفسیر النص المعیبالفرع الثاني:

ي تقریب النصوص یرجع القاضي في تفسیر النص المعیب إلى طرق مختلة، تتمثل ف
أو المصادر ،ضیریةأو إلى الأعمال التح،أو الرجوع إلى النص الأجنبيض،ببعضها البع

.، أو إلى حكمة التشریعالتاریخیة

تقریب النصوص ببعضها البعضأولا:

یمكن للمفسر استجلاء النص الغامض بتقریب اللفظ الغامض بباقي ألفاظ النص 
إما بتقریب هذا النص من و فیكون التفسیر من داخل النص ذاتهلارتباطها ببعضها، 

النصوص الأخرى التي تندرج معه في نظام تشریعي واحد، فیكون التفسیر من خارج النص.

الرجوع إلى النص الأجنبيثانیا:

قد تضع في التقنیات التي توضع باللغة الأجنبیة، كما هو بالنسبة للجزائر التي 
العربي هو النص یة فإذا كان النص تترجم إلى اللغة العربالنصوص باللغة الفرنسیة و 

فإن النص الفرنسي هو الأصل فیكون الأقرب إلى التعبیر عن قصد المشرع ، فإذا ،الرسمي
جاء النص العربي معیبا فیستعان بالنص الفرنسي للتعرف عن ذلك القصد,

.306و305)، المرجع السابق، ص ص 19محمد سعید جعفور، ( ط-1
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،وتترجم إلى اللغة الفرنسیةقد یكون الأمر عكسیا توضع النصوص باللغة العربیةو 
حتى في هذه الحالة یجوز الرجوع إلى النص الفرنسي للاستدلال على حقیقة المعنى و 

ص العربي المقصود به. فمثلا  یمكن امتیاز نفقة الزوجة امتیازا عاما بالرغم من اقتصار الن
النص و ،ة الأقارب دون ذكر نفقة الزوجة، على ذكر نفقالمدنيمن القانون993/3للمادة 

الزوجة و ة على المدین على أفراد أسرته، و نفسها ذكر امتیاز النفقة المستحقالفرنسي للمادة 
إن لم تكن من الأقارب، فهي واحدة من أفراد الأسرة فستحق النفقة امتیازا عاما، وفقا للنص 

.      الفرنسي للمادة نفسها

الرجوع إلى الأعمال التحضیریةثالثا:

تدخل فیها اقتراح لأعمال المتخذة لوضع قانون ما، و سلسلة االأعمال التحضیریة هي
تدخلات تعدها لجان البرلمان، مناقشات و التكمیلیة التيروع قانون، التقاریر التمهیدیة و أو مش

یضاحیة له فیرجع إذكرة یسبق عادة إصدار قانون وضع منواب، الجلسات العامة وغیرها، و ال
. 1إلیها للتعرف على نیة المشرع

ساعد الوثائق الرسمیة التي تضم المذكرات الإیضاحیة والمناقشات المختلفة للجانوت
ضیحه حین یكون النص والهیئات التي قامت بإعداد القانون، على معرفة قصد المشرع وتو 

.2موضه نظرا لما ورد فیها من تفصیلات كثیرةغامضا فیخلو غ

المصادر التاریخیةرابعا:

إذا لم تسعف المفسر الطرق السابقة، یلجأ إلى المصدر التاریخي الذي أخذ منه النص 
المعیب لمحاولة الاستدلال منه على حقیقة قصد المشرع، وقد یكون هذا المصدر هو القانون 

.3الإسلامیة، أو قوانین أجنبیة أخرىأو الشریعة الفرنسي، 

.554و553صعجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -1
.131محمد ابراهیم الوالي، المرجع السابق، ص -2
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حكمة التشریعخامسا:

وهي الحكمة التي أراد التشریع،المفسر في فهم المقصود بالنص بحكمةیستعین
المشرع تحقیقها من وضعه للنص الذي جاء غامضا، قد تكون اقتصادیة، أو اجتماعیة، أو 

سیاسیة، أو خلقیة.

عن الحكمة من التشریع هو أیضا البحث عن الباعث الذي یدفع المشرع إلى والبحث
إصدار النص وعادة ما ینصرف هذا الباعث إلى أحد الأمرین:

جلب مصلحة.-
وإما درء مفسدة.-

فمثلا عندما جعل قانون العقوبات اللیل ظرفا مشددا لجریمة السرقة، لم یوضح المقصود 
أي من وقت غروب الشمس إلى وقت شروقها أم یقصد باللیل ، فلكيالباللیل هل معناه 

الظلام، فالبحث عن حكمة التشریع لا یمكن أن نجده في المعنى الأول بل نجده في المعنى 
.1الثاني، لأن الظلام یسهل على السارق عملیة السرقة دون التعرف علیه أو اكتشافه

.555. عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص 149محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص -1
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وزیع، عنابة، محمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة، دار العلوم للنشر والت-19

.2006الجزائر، 
.1992وص، الدار الجامعیة، بیروت، محمد بدران أبو العنین، تفسیر النص-20
محمد حسام محمود لطفي، المدخل لدراسة القانون في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، -21

.1994-1993ول، نظریة القانون، الكتاب الأ
محمد حسن قاسم، مبادئ القانون، المدخل إلى القانون، الالتزامات، دار الجامعة -22
.2002سكندریة، مصر، لجدیدة، الإا

محمد حسنین، الوجیز في نظریة القانون في القانون الوضعي الجزائري، المؤسسة -23
. 1986جزائر، الوطنیة للكتاب، ال

حسین منصور، نظریة القانون مفهوم وفلسفة وجوهر القانون طبیعة وخصائص محمد-24
القاعدة القانونیة، مصادر القانون وتطبیقاته، دار الجامعة الحدیثة للنشر، الإسكندریة، 

.2002مصر، 
، دار 14محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة، الوجیز في نظریة القانون، ط-25

.2007النشر، الجزائر، هومه للطباعة و 
، مدخل إلى علم القانون، الجزء الأول، الوجیز في نظریة القانون، .................-26

.2012للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة التاسعة عشر، دار هومه

مطبوعات الجامعیة، محمود ابراهیم الوالي، أصول القانون الوضعي الجزائري، دیوان ال-27
.1984زائر، جلا

محمدي فریدة زواوي، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة القانون، المنشورات الدولیة، -28
1997.



قائمة المراجع

107

.1987مصطفى محمد الجمال، وعبد الحمید محمد الجمال، النظریة العامة للقانون، -29
ثانیا: المذكرات الجامعیة

الدزائري مع قیم المجتمع رؤوف بوقرة، دراسة تقییمیة لمدى مطابقة القانون الوضعي -1
ودینه، مذكرة ماجستیر، تخصص علم الاجتماع القانوني، قسم علم الاجتماع 

الحاج لخضر، باتنة، والدیمغرافیا، كلیة العلوم الانسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة 
2008-2009.

ثالثا: النصوص القانونیة
الدساتیر-أ
فبرایر 28مؤرخ في 18-89رئاسي رقم ، صادر بموجب مرسوم 1989دستور فیفري -1

، ج ر 1989فبرایر 23، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 1989
.1989مارس 1، الصادر في 9العدد 

صدار نص تعدیل إ، یتعلق ب1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -2
8، الصادر في 76، ج ر العدد 1996نوفمبر28الدستور، المصادق علي في استفتاء 

.1996دیسمبر 
، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر العدد 2016مارس 6مؤرخ في 01-16ن رقم قانو - 3

.2016مارس 7، الصادر في 14

النصوص التشریعیة-ب
یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ،1966یونیو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

.1966یونیو 10، الصادر في 48العدد 
تضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم.ی1966یونیو 8مؤرخ في 156-66أمر رقم-2
یتضمن 1975سبتمبر26ه الموافق 1395رمضان 20مؤرخ في 58-75أمر رقم -3

معدل ومتمم ، 1975سبتمبر29، الصادر في 78ج ر العدد  القانون المدني الجزائري،
26الصادر في 44، ج ر العدد 2005جوان 20المؤرخ في 10-05بموجب القانون رقم 

.2005جوان 
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، یتضمن القانون التجاري، ج ر العدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -4
، معدل ومتمم.1975دیسمبر 19، الصادر في 101

، یتضمن القانون البحري، ج ر العدد1976أكتوبر 13مؤرخ في 80-76أمر رقم -5
، معدل ومتمم.1976أبریل10الصار في ،29
ج ر العددیتضمن قانون الأسرة، ، 1984جوان 9مؤرخ في 11-84القانون لرقم -6

، معدل ومتمم.1984جوان 12الصادر في،31
المتعلق بعلاقات العمل، ج ر العدد ،1990أفریل 21مؤرخ في 11-90قانون رقم -7

.1990أفریل 25، الصادر في 17
یتضمن القانون الجوي، ج ر العدد،1998جویلیة 27مؤرخ في 06-98قانون رقم -8

، معدل ومتتم.1998جوان 28الصادر في ،48
رابعا: مواقع الأنترنت

                                   -https://www.almaany.com/ar/dict/ar-de/
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